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  الأولىالأولىالمحاضرة المحاضرة 

  ))ماھیة القانون ماھیة القانون ( ( نظریة القانون  نظریة القانون  
  
 :المحاضرة  عناصر 

  القانون ھو النظام<~  .تعریف القانون   -
  . خصائص القاعدة القانونیة -

 :تعریف القانون 
ون ھو الشائع في دول العالم مصطلح القانون بل یستخدم مصطلح النظام ؛ ومصطلح القان ولا یستخدم . في المملكة العربیة السعودیة ”نظام“كلمة  -

 الأمرالقائمون على  رأى الاسلامیة بالشریعةكانت ھناك قوانین تخالف الشریعھ فعندما حكم  المملكةلم یستخدم لأسباب تاریخیھ عند تآسیس 
  .نون مخالف للشریعھقا وأي بالأذھانرسخ  لأنھمصطلح القانون  استبعادالشریعھ فیجب  لأحكامضرورة استبعاد ھذه القوانین المخالفھ 

  . أصلھا یوناني" قانون" كلمة  -
  .یقتضى التعریف بالشئ تحدیده بذكر خصائصھ الممیزة لیكون  معبرا عن فكرة الشئ المعرف  -
 . لغة یعني الاطراد والاستمرار وفقا لنظام ثابت)) قانون (( فاصطلاح   -
بین زیادة  أوما ھو حاصل وكائن فعلاً للعلاقة بین درجة حرارة الماء وغلیانھ  فیصف یستخدم لفظ القانون في مجال العلوم الطبیعیة والاقتصادیة -

 .نقص العرض والطلب أو
في المجتمع والمقترنة بجزاء توقعھ السلطة  الأفرادمجموعة القواعد التي تنظم سلوك :  وفي الدراسات القانونیة نقصد بلفظ قانون معنى عام -

 . أحكامھاالعامة على من یخالف 
كلمة قانون یمكن ان تستخدم على السلطة التشریعیھ المختصھ في الدولھ وممكن تستخدم للتعبیر عن فرع من فروع القانون  . عنى الخاصالم -

 الخ..المدني  المتنوعھ التي تنظم مثل القانون الجنائي ،
 القانون مجرد وعام؛  إذاعلى شيء ماء بآنھ قاعده یجب ان یكون مجرد وعام  أطلقلكي  -
 .، كل قانون یتكون من مجموعة قواعد قانونیھ اذا القواعد جزء من القانون رق بین خصائص القانون وخصائص القاعده القانونیھالف -

 :خصائص القاعدة القانونیة  
 . ا لتمییزھا عن غیرھاتسھم القاعدة القانونیة مع مجموعة اخرى من القواعد الاجتماعیة في تنظیم سلوك الأفراد داخل المجتمع ویتعین معرفة خصائصھ

  ..القاعدة القانونیة تحكم سلوك ونشاط الأفراد :  أولا 
  .القاعدة القانونیة تنظم سلوك الفرد الخارجي  -
  في الدین إلا . أما ما  یجیش في داخلھ ویكمن في النفس فلا تنظمھ -
نیة (ى النوایا مثل قواعد الدین والنیھ في الدین قد تبطل العمل ھناك قواعد تحاسب عل .القانون یعتد بالنوایا أحیانا إذا ما ارتبطت بسلوك خارجي -

  .كقتل الخطاء لایحاسب بینما قتل العمد والشروع فیھ یحاسب) الشخص ھنا محل اعتبار عند الحساب
الانتحار، تعاطي  ( مثلالقانون كان ھذا السلوك یؤثر في المجتمع فیجب اتخاذ  إذا .القاعدة القانونیة لا تنظم سلوك الفرد تجاه نفسھ إلا في حدود  -

 ) .. المخدرات
  ..القاعدة القانونیة عامة ومجردة :  ثانیا

لأنھا لا توجھ الخطاب إلى شخص أو أكثر معینین بالذات ولا إلى حالة أو حالات محددة بذاتھا وإنما تضع شروطا  القاعدة القانونیة مجردة -
 توضیح التجرید قاعده مھمھ مثال ان كل شخص سبب ضرر للغیر یلتزم بتعویضھ مجرده ،مثال ل. وصفات التي إذا ما وجدت انطبقت القاعدة

 مثال آخر ان سن الرشد في القانون السعودي لھ سن معین فإذا بلغ الشخص سن الرشد عاقلا ینطق علیھ القانون اذا ھذه قاعده مجرده 
ویترتب على ، وعلى جمیع الأماكن  بالدولة التي تتوافر فیھم صفات معینة ،  المقصود بعمومیة القاعدة القانونیة أنھا تطبق على جمیع الأشخاص -

لایخل بعمومیة القاعده وتجریدھا أن تنطبق على طائفھ معینھ من أفراد المجتمع طالما تنطبق على ھذه  .ذلك أن تلك العمومیة ھي عمومیة نسبیة 
ولاتتعارض مع العمومیھ فإذن ھذا القانون ینطبق على كل ) بق على المحامین فقطقانون تنظیم مھنة المحاماه تنط( مثل الطائفھ بشروط وصفات

 .. تنطبق على الاطباء فقط ) قانون تنظیم مھنة الطب(من فیھ ھذه الصفات والشروط مثل اخر 
و ان تطبق القاعده القانونیھ على سؤال مھم جدا ھل یتعارض مع عمومیة القاعده القانونیھ وتجریدھا ان تخاطب القاعده القانونیھ شخصا واحدا؟ا -

 شخص واحد؟
قانون تنظیم مھتم ومسوؤلیات رئیس مجلس الشورى أو  مثللا لایتعارض مع القاعده القانونیھ وتجریدھا اذا انطبقت علیھ الشروط والصفات  -

 رئیس الدولھ 
لذین یخضعون للقاعده ولكن العبره بالشروط والصفات العبره من عمومیة القاعدة القانونیة وتجریدھا لیس بعدد الاشخاص ا عباره مھمھ جدا -

   الثابتة في القاعدة
 .وعمومیة القاعدة القانونیة وتجریدھا یھدفان  إلى تحقیق المساواة بین الأفراد في المجتمع  -
تخاطب الاشخاص بصفاتھم  القانونیةالمحاكم والقاعده  أحكامعمومیة القاعدة القانونیة وتجریدھا تمیزھا عن القرار الاداري الفردي كما تمیز عن  -

عقود البیع وعقود  مثلالخاضعین لھا ولكنھا تشمل الموضوعات تنظمھا القاعده  الأشخاصوشروطھم  ولاتقتصر القاعده القانونیھ وتجریدھا على 
 الإیجار

  ..القاعدة القانونیة ملزمة تقترن بجزاء مادي :  ثالثا
  :بأن القاعده القانونیھ نعرف  إذاء المادي اذا بما انھا تلزم بالجزا< ~   خصائصھ -

 .. وإجباربل ھي قوانین قھر  وإرشاد، قوانینھا لیست نصح  إلیھفي صوره أمر یجب الانصیاع  الأفرادتوجھ إلى  ھي
 تتمیز بثلاث خصائص< ~ :   القانونیة القاعدةخصائص جزاء مخالفة 

 . للمخالفةالشخص  ارتكابحال یعني یوقع في حال ثبوت یعني جزاء یوقع في الدنیا و .. جزاء دنیوي وحال /١
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وھي التي توقع الجزاء ع المخالف ؛ وذلك لضمان  الدولةیأخذه عن طریق  أنالشخص حقھ لابد  لیأخذ إذا..  جزاء توقعھ السلطة العامة في الدولة /٢
  . د في اعتداء سیقع علیھ ھنا تسمح الدولھ بالدفاعكان الشخص مھد إذااستمرار المجتمع لكن القانون تسمح في حالة الدفاع الشرعي 

 الدكتور لم یذكر النقطة الثالثة في المحاضرة ..  ملاحظھ
 : حالات توقیع الجزاء

 لحمایة المصالح العامة في الدولة  /خالف الشخص قاعدة قانونیة تستھدف حمایة النظام القانوني في الدولة  إذا /١
 الدولةفي  العامةلحمایة المصالح الخاصھ والمصالح /ونیة تستھدف حمایة الحق الخاص للأفراد خالف الشخص قاعدة قان إذا /٢

 أخلت بأمن واستقرار المجتمع الجریمةحق عام لأن ھذه  وللدولةجریمة القتل لأسرة حق اخذ الحق  مثل -
 : جزاء مخالفة القاعده القانونیة تختلف باختلاف

  .ي تتم مخالفتھا باختلاف القاعده القانونیة الت/ ١
  . باختلاف الحق المعتدى علیھ/ ٢
  . )مخالفة المرور( مثال المرتكبةجسامة المخالفة  /٣

  “جزاء جنائي ، جزاء مدني ، جزاء إداري “ صوره وأنواعھ 
 .. الجزاء الجنائي   -١

 یوقع عند مخالفة الشخص لقاعدة من قواعد القانون الجنائي  -
  جریمةذا خالف الشخص قاعده من قواعد القانون الجنائي یعتبر ارتكب ا إذا ..یحدد جرائم وعقوبات  -

یلتزموا بھا وإلا تعرضوا للجزاء  أن الأفرادللمجتمع ؛ كل قواعد القانون الجنائي قواعد آمره یجب على  العامةحمایة المصالح :  الھدف من القانون الجنائي
 . الأفرادین ب خاصةبعكس قواعد الجزاء المدني التي تنظم علاقات 

 . ؛ دلالة على شدة ھذا الجزاء العقوبةیطلق على الجزاء الجنائي مصطلح  -
حتى وان تنازل الشخص عن المدعو علیھ یبقى للدولھ حق في تحریك ھذه الدعوه وانزال العقاب بھ والتوقیع على ھذا الجزاء من ھذا المجرم  -

 ر اصاب المصالح العامة حتى وان تنازل صاحب الحق  الخاص او ورثتھ لان ھناك ضر
 : یتعین على السلطھ المختصھ عند تحدید الجزاء الجنائي

 )الصالح العام(الضرر الذي یصیب المجتمع /٢        تراعي الضرر الذي یصیب المجني علیھ  أن/ ١
 : الھدف من الجزاء الجنائي

 الخاص لىع العام والرد لىع تحقیق الرد
 بقیة افراد المجتمع على الاقدام عن ارتكاب مثل ھذا الفعل معنى الردع العام ھو منع وزجر  -
 معنى الردع الخاص ھو منع ھذا المجرم عن معاودة ارتكاب مثل ھذا الفعل بالمستقبل  -
 

  امثلھ وصور عن الجزاء الجنائي 
  من قتل یقتل والسارق تقطع یده  مثلقد یصیب الشخص في بدنھ   .١
  السجن  مثلیصیب الشخص في حریتھ  .٢
   الغرامة مثلالشخص في مالھ  یصیب .٣
  الأموالعلى الشخص مثل تزییف العملھ ومصادرة  تبعیةعقوبات  .٤

  )بنص تشریعي إلا عقوبةولا  جریمةلا (ز الجزاء الجنائي انھ لابد ان یكون محددا على سبیل الحصر یمایم أھم
  .. الجزاء المدني -٢

  یوقع عند مخالفة قواعد القانون الخاص 
   بالتزاماتھمعلى الوفاء  الأفرادحمایة المصالح الخاصھ لأفراد المجتمع وحث :  المدني الھدف من الجزاء

  : أھم صور الجزاء المدني
  فسخ العقد/ بطلان العقد / جزاء التعویض 

  . الجزاء المدني یصیب الشخص في مالھ الشخص لایتعرض لعقوبات بدنیھ ولایحبس او یسجن
  لاذا الجزاء المدني یقتصر على الما

  
  .. الجزاء الاداري -٣

  یوقع الجزاء الاداري عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري
  : اھم الموضوعات التي ینظمھا القانون الاداري

  . جزاء تأدیبي أیضاویسمى  إدارياذا اخل الموظف بواجبات وظیفتھ یوقع علیھ جزاء /موضوع الوظیفة العامة مثال
  لذلك یتنوع الجزاء الاداري  المرتكبةمتناسب مع المخالفة لابد ان یكون ھذا الجزاء 

  الخدمةینتھي بالفصل من  أن إلىانزل درجة وظیفیة  /خصم من المرتب /  الإنذار/ التنبیھ :  فیبداء بـ
  في دیوان المظالم  السعودیة العربیة المملكةیوجد القضاء الاداري في  -
 

  ..ط الاجتماعیة القاعدة القانونیة تنظم الرواب:  رابعا
 . القانون یوجد مع الجماعة سواء في ابسط صورھا أو أعقدھا -
تعدد الزوجات بالدول العربیھ تختلف عن  مثل . القاعدة القانونیة قاعدة اجتماعیة لذا تختلف القاعدة من زمان إلي زمان ومن مكان إلى مكان -

 الدول الغربیھ و الجرائم الالكترونیھ
 . فیھ المجتمع السیاسيالمجتمع ھنا المقصود  -
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  المحاضرة الثانیةالمحاضرة الثانیة
  

  :نتناول في ھذه المحاضرة 
  التمییز بین القواعد القانونیة وغیرھا من القواعد الاجتماعیة -
  تقسیمات القانون وفروعھ المختلفة -

  :التمییز بین قواعد القانون والقواعد الاجتماعیة الأخرى 
د القانونیة في بعض الوجوه فھي عامة ومجردة وتنظم سلوك الأفراد في المجتمع لذا یكون من الضروري التمییز ھذه القواعد الاجتماعیة تشترك مع القواع

 .بین ھذه القواعد والقواعد القانونیة ، وھذه القواعد ھي قواعد المجاملات وقواعد الأخلاق وقواعد الدین 
  ..القواعد القانونیة وقواعد المجاملات والعادات : أولا
المناسبات  د المجاملات ھي مجموعة المبادئ التي تستھدف جعل الحیاة أكثر رقة وتھذیبا وذلك بدعوة الأفراد إلى بذل مزید من العنایة المتبادلة فيقواع

 . المختلفة كالتھنئة في المناسبات السعیدة وزیارة المرضى وأداء واجب العزاء
  : ت والعاداتالھدف من وجود القواعد القانونیھ وقواعد المجاملا

  . بالمثل المعاملةھو توطید العلاقات والروابط والصلات الاجتماعیھ في المجتمع الواحد وجزاؤھا 
  القواعد القانونیة للمجاملات تستھدف تحقیق مصالح ولكنھا مصالح اقل اھمیھ مصالح لاترقى لوضع جزاء مادي لمخالفتھا  -

  التمییز بین قواعد المجاملات والقواعد القانونیھ اذا ھذه القواعد تختلط مع القانون فلابد من 
  . اختلافات اساسیة من وجھین

  :وعادات المأكل والملبس تختلف عن القواعد القانونیة في 
  .في المعاملة بالمثل جزاء مخالفة القاعدة القانونیة مادي توقعھ السلطة العامة بینما جزاء مخالفة قواعد المجاملات معنوي یتمثل” الإلزام“ طبیعة الجزاء  -١
 .رقة وتھذیبا غایة القانون حفظ كیان الجماعة وضمان استقرارھا بینما غایة قواعد المجاملات جعل الحیاة أكثر: الغایة من وجودھا  -٢
  سلك الدبلوماسيقانونیھ  یطبق علیھا جزاء مادي مثل القواعد الخاصھ بمعاملھ أعضاء ال قاعدة إلى الأخلاقمن قواعد  قاعدةیمكن تحویل  -

  ..القواعد القانونیة وقواعد الأخلاق :  ثانیا
  في المجتمع الأفرادیكون علیھا سلوك  أنھي مجموعة المثل العلیا التى یجب  الأخلاق -
  الفقراء والوفاء بالعھد والصدق في المعاملات إلى والإحسانومنھا مایدعو لفعل الخیر كمساعدة الضعفاء  -
  اع عن الشر كالنھي عن الكذب والتجسس  والاعتداء على الغیرالامتن إلىومنھا مایدعو  -
  لأنھا تتأثر بالظروف القائمھ في المجتمع ؛  .تختلف من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر -
o  تھتم بنوایا الفرد ولو ضلت حبیسة نفسھو :تختلف عن القواعد القانونیة   

   .ل بالفرد إلى درجة الكمال الخلقيغایة قواعد الأخلاق الوصو   ...الغایة                    
  مثل النھي عن الكذب . قواعد الأخلاق أوسع نطاقا من القواعد القانونیة  -  ... النطاق   

ان تصبح القاعده الاخلاقیھ قاعده قانونیھ اذا كو .لقانون لا یھتم بالقواعد الأخلاقیة إلا بقدر ما یكون لھا من تأثیر على المجتمعا  -             
  یترتب علیھا الحاق ضرر في المجتمع مثل مساعدة الفقراء ومساعدة ربان السفینھ لمن في السفینھ اذا كان بإستطاعتھ مساعدتھم

  . لیست كل قاعدة أخلاقیة قاعدة قانونیة  -
  فع الضرائبالقواعد الخاصھ في تنظیم المرور واجراءات رفع الدعاوي ود مثل . لیست كل قاعدة قانونیة قاعدة أخلاقیة  -
  تقنین حصول المقرض على فائده اذا تأخر المدین في سداد القرض:  مثلبعض القواعد القانونیھ تخالف القواعد الاخلاقیھ  -

رغبة دافعھا  نظام التقادم ویترتب علیھ ان الشخص یسقط حقھ نتیجة عدم استعمالھ لفتره زمنیھ وھذا الحق ینتقل لغیره ھنا القاعده لیست اخلاقیھ ولكن
  القانون في تحقیق الامن والاستقرار في المجتمع وفي حمایة الاوضاع الظاھره 

في مجال العلاقات الزوجیھ حق : مثلاذا كانت مجرمھ قانونیا فھي محرمھ اخلاقا  . ھناك روابط وعلاقات مشتركة في التنظیم بین القانون والأخلاق  -
  اذا ھذه قواعد قانونیھ واخلاقیھیمثل التزام على الزوج   النفقةفي  الزوجةوحق  للزوج  الطاعةفي  الزوجةالزوج یمثل التزام حق 

كیف نلزم افراد ھذا المجتمع بالقواعد  ... كلما تتطور المجتمع تزداد الصلة بین القانون والأخلاق وتتحول القواعد الأخلاقیة إلى قواعد قانونیة  -
على صاحب العمل ان یعوض العامل عن أي ضرر یصیبھ اثناء فترة العمل حتى ولو لم : اعد قانونیھ  مثالالاخلاقیھ؟؟ بتحویل القواعد الاخلاقیھ الى قو

  یكن راجعا لصاحب العمل 
  جزاء مخالفة القاعدة القانونیة مادي توقعھ السلطة العامة بینما جزاء مخالفة قواعد الأخلاق معنوي : من حیث الجزاء  -

     ك ھذا المخالفیتمثل في استنكار واستھجان سلو
  .. القواعد القانونیة  وقواعد الدین : ثالثا

. دنیا والآخرةالدین ھو مجموعة القواعد التي شرعھا االله سبحانھ وتعالى في شكل أوامر ونواھي وأنزلھا على رسلھ لھدایة الإنسان وتحقیق سعادتھ في ال
  : تختلف عن القواعد القانونیة في

  سع نطاقا من قواعد القانونقواعد الدین أو:  النطاق -
  .غایة قواعد الدین عبادة االله لنیل مرضاتھ  :   الغایة -
عندما یتم التمییز بین القاعده القانونیھ وقواعد الدین یقولون ان  .جزاء مخالفة القواعد القانونیة المستمدة من أحكام الشریعة الإسلامیة مزدوج:   الجزاء -

  )ي مؤجل الى یوم القیامة ئاخروي جزا(بینما جزاء مخالفة القاعده الدینیھ جزاء ) دنیوي وحال (یھ جزاء جزاء مخالفة القاعدة القانون
   القیامةأخروي یوقع یوم  ءوجزا العامة السلطةجزاء دنیوي توقعھ : الشریعھ الاسلامیة تتمیز بوجود جزاء مزدوج لمخالفة قواعدھا یعني  -
  . المرور أنظمةمثل  الشرعیةقواعد قواعد قانونیھ وضعیھ لاتخالف ال -

  : تقسیمات القانون وفروعھ المختلفة
. ات التي تنظمھا لما كان القانون یتناول بالتنظیم علاقات اجتماعیة وقانونیة مختلفة ،فإن القواعد القانونیة تختلف تبعا لطبیعة وموضوعات وشكل العلاق -

  :نونیة  عدة تقسیمات بحسب المعیار الذي ینظر إلیھ في التقسیم وبناء على ذلك یقسم فقھاء القانون القواعد القا
  .معیار موضوع وأشخاص العلاقات القانونیة التي ینظمھا القانون إلى قانون عام وقانون خاص:    الأول
 أساسیةتتصل بمصالح  أمورتنظم  لأنھا؛ على مخالفة حكمھا   للأشخاصلایجوز  .على أساس قوة القاعدة القانونیة إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة:  الثاني

  للمجتمع
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   المجتمع لأفراد خاصةیمكن مخالفتھا لانھا لا تتصل بالمصالح الاساسیة للمجمتع بل تقتصر على تنظیم مصالح  مكملھ ھناك قواعد
  .على أساس طبیعة القواعد القانونیة ومضمونھا إلى قواعد موضوعیة وقواعد شكلیة:    الثالث

اذا حدث اعتدا على أي : مثلتبین اجراءات .. وإجرائیةقواعد شكلیة ،  القواعد القانونیھ التي تنظم عقد البیع: مثلتبین حقوق والتزامات .. وعیةقواعد موض
  شخص ما ھنا القانون لایسمح للشخص رد الاعتداء بنفسھ بل القانون یضع اجراءات  ووسائل لحمایة الحق وحصول صاحب الحق لحقھ  

  .على أساس التدوین إلى قواعد مكتوبة وقواعد غیر مكتوبة:    الرابع
  العرف: مثل   وقواعد غیر مكتوبة     واللوائح  الأنظمة:  مثل  مكتوبة

  .على أساس النطاق إلى قواعد دولیة ووطنیة : الخامس
  .م القانون وفروعھ،ثانیا للقواعد الآمرة والمكملةولن نعرض لكل التقسیمات السابقة مكتفین بدراسة تقسیمین فقط ،حیث نعرض في أولا لأقسا -

  : تقسیم قواعد القانون إلى عام وخاص
  .وأساس ھذا التقسیم ھو وجود الدولة باعتبارھا صاحبة سلطة وسیادة طرفا في الروابط القانونیة التي ینظمھا القانون  -
  .لطة وسیادة فنكون بصدد القانون العام فإذا كانت الدولة طرفا في الرابطة القانونیة باعتبارھا صاحبة س -
عند قیام : مثال .ھو مجموعة القواعد القانونیة التى تنظم العلاقات القانونیة التي تكون الدولة طرفا فیھا باعتبارھا صاحبة  سلطة وسیادة..   القانون العام  -

  تنظیم الضرائب: مثال آخربدلا منھا  الأشخاصوتعویض  بإزالتھاتقوم  ةالدولھنا  لأشخاصاو مباني ملكیة  أراضيمشروع طرق واستقطع الطریق  الدولة
بینھم وبین الدولة باعتبار الدولة شخصا  أوھو مجموعة القواعد القانونیة التى تنظم العلاقات القانونیة بین الأفراد بعضھم ببعض ..   القانون الخاص  -

   .عادیا
  .وھو ما سیكون محل دراستنا في المحاضرة الثالثة والرابعة لكل من القانون العام والقانون الخاص فروع -
  
  
  

  المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة
  

  :نتناول في ھذه المحاضرة 
  . تقسیمات القانون وفروعھ المختلفة أولا القانون العام وفروعھ -

  : القانون العام وفروعھ
یشتمل على عدة فروع یتخصص كل منھا في  –باعتبارھا صاحبة سلطة وسیادة – القانون العام الذي ینظم العلاقات والروابط  التي تكون الدولة طرفا فیھا

  :تنظیم مجال معین من تلك العلاقات وھى 
  .. ) القانون الدولي العام (قانون عام خارجي :  أولا
  .. قانون عام داخلي  یشمل: ثانیا
 القانون الدستوري  
 القانون الإداري  
 القانون المالي  
 القانون الجنائي 
  بعدھا نسرد الموضوعات التي ینظمھا او یحددھا ھذا الفرع من فروع القانون   مجموعة القواعد القانونیھلابد ان یبداء بعبارة  قانون یف أيتعر -

  : فروع القانون العام
  ..القانون الدولي العام  : أولا

ي زمن السلم أو في وقت الحرب ،وفي حالة الحیاد ،كما تنظم العلاقة بین ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین الدول بعضھا البعض وذلك ف
:  مثل منظمات دولیھ أمثلھ .”الخارجي ویطلق علیھ البعض القانون العام“، وعلاقات ھذه المنظمات مع بعضھا البعض .الدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة

جامعة الدول العربیھ  : مثل منظمات اقلیمیھسكو ومنظمة الیونیسیف منظمة الاغذیة والزراعھ وغیرھا الاممھ المتحده وكل المنظمات متبعھ لھا منظمھ الیون
  .، مجلس التعاون الخلیجي ، منظمة الوحده الافریقیھ وغیرھا 

ومصادر احتیاطیة ھى قرارات  عامةوالعرف الدولي ومبادئ القانون ال مصادر أصلیة ھى المعاھدات والاتفاقیات الدولیة:  مصادر القانون الدولي العام -
  .محكمة العدل الدولیة ، والفقھ القانوني الدولي ، ومبادئ العدالة وقواعد الانصاف متى وافق علیھا أطراف النزاع

  : للمصادر القانون الدولي العام نوعین
  للقانون تتكون من المعاھدات والاتفاقات الدولیھ والعرف الدولي والمبادئ العامة..  مصادر اصلیھ

متى وافق علیھا  بشرطتتكون من قرارات محكمة العدل الدولیة ، واراء فقھاء القانون الدولي العام ، ومبادئ العدالة وقواعد الانصاف ..  مصارد احتیاطیھ
  أطراف النزاع

  
  : أقسام القانون العام الداخلي

  :القانون الدستوري  -١
السلطة  - والسلطات العامة بھا  -ملكي أو جمھوري  -وكذلك نظام الحكم بھا  -بسیطة أو اتحادیة  -ل الدولة ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد شك

واختصاص كل منھا والعلاقة بینھا ،كما تحدد الحقوق والحریات العامة للأفراد  تجاه الدولة والتي تلتزم الدولة باحترامھا  –التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة 
  .ثل حریة العقیدة والمساواة بین الأفراد في الحقوق وكذلك في الواجبات  العامة كأداء الخدمة العسكریة أو دفع الضرائب وكفالتھا م

  الولایات المتحدة: مثل اتحادیةالسعودیة ومصر أو : مثل بسیطةإما :  شكل الدولة
  

  )الحقوق والحریات –سلطات الثلاث تنظیم ال –نظام الحكم  –شكل الدولة ( فموضوعات القانون الدستوري تحدد 
  .للحكم  الأساسيالنظام ویتمثل القانون الدستوري في المملكة العربیة السعودیة في   -
  القانون الدستوري ھو القمھ بین القواعد القانونیھ داخل الدولھ  -
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تقریر : مثال العامةبقیة فروع القانون تفصیل ھذه المبادئ یضع مبادئ عامھ ویترك ل وإنماربع الموضوعات بالتفصیل إلا القانون الدستوري لاینظم  -
  ..للقانون الاداري المساواةبین المواطنین في الوظائف العامة لكن یترك تطبیق  المساواة

   :ویقوم على ثلاثة مبادئ ھي للحكم   الأساسيیتمثل القانون الدستوري في المملكة العربیة السعودیة في النظام  -
  المساواة  -٣      الشورى -٢    العدل  -١
  :القانون الإداري  -٢
ى ما یطلق علیھا ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم  نشاط السلطة التنفیذیة ،ویحدد الخدمات التي تؤدیھا للجمھور كالتعلیم والصحة والمواصلات وھ -

تي تتبع في تعینھم وترقیتھم وتأدیبھم ،كما یحدد القواعد التي تتبع بالنسبة للأموال العامة المرافق العامة ،كما یحدد علاقة الدولة بموظفیھا ویبین القواعد ال
ع للفصل في منازعات ویبین كیفیة إدارتھا والاستفادة منھا ،كما یحدد طبیعة العلاقة بین السلطة المركزیة والسلطات المحلیة وأخیرا یبین القواعد التي تتب

  .الإدارة مع الأفراد
  القضاء الإداري -القواعد المتعلقة بالأشخاص الاعتباریة العامة غیر الإقلیمیة   - الإدارة المحلیة - رة المرافق العامة في الدولةإدا  -

  أمثلھ 
  . وغیرھا .. الحكومةبینھا وبین  والعلاقةالاماره ،المناطق ، المحافظات :  الاقلیمیھ المحلیةالاداره 

  . وغیرھا .. العامة، الھیئات  العامةالوزارات ، المؤسسات :  عتباریة العامة غیر الإقلیمیةالقواعد المتعلقة بالأشخاص الا
  دیوان المظالم :  القضاء الاداري

  !!مظاھر امتیازات الدولھ وفقا للقانون العام  أھممن  -
  العامھ  المنفعةلكیة نزع م:  مثلمن حق الدولة اللجوء للتنفیذ الاداري المباشر لقراراتھا دون الالتجاء للقضاء 

   للإفرادتراعي عند تنفیذھا عدم المساس بالحقوق والحریات الاساسیھ  أنالعامھ لكن لابد  المصلحةھو تحقیق  وھدف ھذه الامتیازات
  
  :القانون المالي  -٣

نفقات العامة وطرق توزیعھا ،وإقامة التوازن بین ھذه ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم مالیة الدولة ،من حیث إیراداتھا وكیفیة تحصیلھا ، وكذلك ال
  .الإیرادات والنفقات وھو ما یطلق علیھ الموازنة العامة للدولة 

  :أمثلھ 
  الجمارك ، الضرائب ، الرسوم :  مصادرھا بالدولھ العامة الإیرادات

   العامةعلى المرافق  الدولةھي المبالغ التي تنفقھا  : العامةالنفقات  
  التعلیم ، الصحھ ، المواصلات : مثلللجمھور  الدولةھي الخدمات التي تؤدیھا  : فق العامھالمرا 
  :القانون الجنائي  -٤

متھ وتنفیذ العقوبة ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد الجرائم والعقوبات وتبین الإجراءات المتبعة في تعقب المتھم والقبض علیھ والتحقیق معھ ومحاك
قواعد موضوعیة تتضمن بیانا بالجرائم والعقوبات ،ویطلق علیھا قانون العقوبات : ذا النحو فإن القانون الجنائي یشتمل على نوعین من القواعد وعلى ھ.

  .،وقواعد إجرائیة تعنى بإجراءات التحقیق والاتھام والمحاكمة وتنفیذ العقوبة ویطلق علیھا قانون الإجراءات الجنائیة  أو الجزائیة
  : قانون الجنائي ینقسم الى فرعینال
  ) یتبع ( القانون العام الداخلي  -١
ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد الجرائم وتبین العقوبات التي توقع على مرتكبیھا ،وتعتبر قواعده موضوعیة تھدف إلى تحدید  : قانون العقوبات - أ

وینقسم قانون العقوبات إلى “لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص تشریعي “ ئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ الجرائم وبیان العقوبات المقررة ، ومن أھم المباد
  :قسمین 

  )أن العقوبة شخصیة(من النظام الاساسي للحكم تنص على  ٣٨المادة  : مثال لقانون العقوبات
  )وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا(ة القانون في قولھ تعالى في سورة الاسراء الشریعھ الاسلامیة سبقت كل القوانین الحدیثھ في تقریر مبداء عدم رجعی -
  .ویشمل الأحكام العامة التي تسرى على الجریمة والمجرم والعقوبة بوجھ عام أیا كان نوع الجریمة ..  القسم العام -

   بسیطةمخالفات / ٣ الجنح /٢جنایات ال/ ١:  ثلاثةالجرائم 
  ركن قانوني –ركن معنوي  –ادي ركن م:  الجریمة أركان

والجرائم متعددة منھا ما یقع على الدولة كالجرائم المخلة بالأمن .یبین ھذا القسم القواعد الخاصة بكل جریمة والعقوبة المقررة لكل منھا ..  القسم الخاص -
  .لى أجسامھم كالقتل والضربوتزییف العملة ،ومنھا ما یقع على الأفراد سواء كانت على أموالھم  كالسرقة ،أو كانت ع

المحددة  وقواعد قانون العقوبات في المملكة  توجد فیما تقضى بھ الشریعة الإسلامیة من أحكام بخصوص الجرائم والعقوبات فضلا عن الجرائم الأخرى -
  .شوة وغیرھابواسطة الأنظمة التي یصدرھا ولى الأمر بناء على ما ھو ممنوح لھ من سلطة تعزیریة  مثل التزویر والر

التي لابد ان یطبقھا  القانونیة القاعدةاین یبحث القاضي عن  ،،جریمة عندما ترتكب  السعودیة العربیة المملكةأین توجد قواعد قانون العقوبات في  سؤال مھم
  ؟؟ الجریمةعلى المجرم في ھذه 

بواسطة الانظمة التي یصدرھا ولي  المحددة الأخرىضلا عن الجرائم بخصوص الجرائم والعقوبات ف أحكامتوجد فیما تقضي بھ الشریعة الاسلامیھ من 
  .سلطتھ التعزیریھ إلىاستنادا  الأمر

  الأمرالمتروك أمر تقدیرھا لولي  الأمرھو ..   التعزیر
  : توجد في  اذا الجواب

  الشریعھ الاسلامیة أحكام/ ١
  سلطتھ التعزیریھ إلىاستنادا  الأمرمن ولي  الصادرة الأنظمة/٢ 

  :قانون الإجراءات الجنائیة  -ب
التحقیق معھ أو  ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد الإجراءات التي یجب أن تتبع عند وقوع جریمة سواء تعلقت ھذه الإجراءات بالقبض على المتھم أو

  .محاكمتھ أو تنفیذ العقوبة 
 ١٤٢٢- ٧- ٢٨ظام ھیئة التحقیق والإدعاء العام ،كما صدر نظام الإجراءات الجزائیة في ھـ ن١٤٠٩وفى إطار القواعد الإجرائیة في المملكة صدر في عام 

  .ھـ
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  المحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعة
  

  :نتناول في ھذه المحاضرة 
  . ثانیا القانون الخاص وفروعھ: تقسیمات القانون وفروعھ المختلفة  -
  . القواعد الآمرة والمكملة -
  : القانون الخاص وفروعھ -٢

  .ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین الأشخاص العادیین أو بینھم وبین الدولة باعتبار الدولة شخص عادي : الخاصالقانون  •
  :طبیعة العلاقات التي ینظمھا  •

 . یحكمھا مبدأ المساواة وتحقیق المصالح الخاصة ، علاقات تعاقدیة غالبا ، علاقات وقتیة وعارضة
  :الخاص تشمل  فروع القانون

قانون المرافعات المدنیة  - قانون العمل - القانون الجوي -القانون البحري  - القانون التجاري -  القانون المدني -:  یتفرع القانون الخاص إلى فروع عدة ھي
  .القانون الدولي الخاص - والتجاریة 

  قات افراد مع بعضھم البعض وعلاقات الافراد اسبق من ظھور الدولھ القانون الخاص ظھر قبل القانون العام ؛ لآن القانون الخاص ینظم علا
  : فروع القانون الخاص

  ..القانون المدني : أولا 
قانون الخاص یعتبر القانون المدني أساس القانون الخاص ،وذلك قبل أن تتنوع الروابط بین الأفراد وتتشعب ،كما یعتبر الشریعة العامة لسائر فروع ال

  .مكن تعریف القانون المدني  بأنھ مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم المعاملات المالیة بین الأفراد ، وكذلك علاقات الأسرةالأخرى ،وی
  .وتعتبر أحكام القانون المدني في المملكة محتواة في قواعد الشریعة الإسلامیة  على ضوء المذھب الحنبلي  

  وغیرھا ..المواریث ، الوصیھ  النفقةالزواج ، الطلاق ، النسب ، : وال الشخصیة كل علاقات الأسرة مثلعلاقات الأسرة في القانون تعرف بالأح -
  .. القانون التجاري : ثانیا

  .یین مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم الأعمال التجاریة وتحكم نشاط التجار عند ممارسة تجارتھم سواء أكانوا أشخاصا طبیعیین أو اعتبار
  موضوع یتعلق بالتجارة وأي.. ، العقود التجاریة   الإفلاسنظام : ھم ھذه الموضوعات التي ینظمھا القانون التجاري  أ -
  عن معاملات مالیة بین الأفراد  عبارة:  التجاریةالمعاملات  -
   : أسباب ظھور القانون التجاري -

  : لسببین الأفرادعاملات بین یصلح لعلاقات القانون التجاري رغم انھا ت القانون المدني لا
  .قانون وقواعد تجاریھ إلىالسرعة في الانجاز غیر موجود في القانون المدني اذا نحتاج <~  .السرعة في انجاز المعاملات التجاریة  .١
  .الثقة والائتمان اللازمین للتعامل التجاري  .٢

وتصفیتھا  أموالھوتجمیع  أموالھخراج التاجر من النشاط التجاري  وغل یده عن تجمیع یترتب علیھ ا القسوةوھو نظام شدید   الإفلاسنظام من اھم قواعده  -
  .وتقسیمھا على الدائنین ولا یجوز لھذا التاجر ان یباشر تجارتھ بعد ذلك 

من أنظمة مثل نظام الأوراق ھـ وما تلاه ١٣٥٠وقد صدرت في المملكة أنظمة عدیدة لتحكم النشاط التجاري أولھا نظام المحكمة التجاریة الصادر في  -
  .نظام السجل التجاري ،نظام العلامات التجاریة ،نظام الإفلاس ،التجاریة ،نظام الشركات 

  .. القانون البحري:  ثالثا
  .ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم التجارة البحریة، حیث یبین العلاقات التجاریة الناشئة عن الملاحة البحریة 

  تخضع لأحكام القانون البحري  بالسفینةعلاقھ مرتبطھ  وأياذا أي عقد ..  لاحھ البحریھ ھي السفن الم أداة -
   أنھ ذو طابع دولي موحدما یمیز القانون البحري  أھم -
  بر القانون البحري في المملكةوتعت ٤٣١ إلى ١٥٠ینظم الملاحة البحریة في المملكة العربیة السعودیة مواد واردة في نظام المحكمة التجاریة المواد من  -

  .. القانون الجوي:  عاراب
  .وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة والتجارة الجویة

  ھي الطائرةالملاحة الجویة  أداة -
  مطارات وتنظیمھا ، الحوادث الجویة عقود طاقم الطائرة ، ال:  مثلعلاقة خاصة ترتبط بالطائرة تخضع للقانون الجوي  أي -
  . تتمیز قواعد القانون البحري والقانون الجوى بأنھا ذات طابع دولي موحد -
  ھـ١٣٧٢في المملكة العربیة السعودیة ینظم الملاحة الجویة في المملكة نظام صدر عام  مصدر القانون البحري ھو الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة والعرف -

  .. نون العملقا : خامسا
حمل تسمیة ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقة بین العامل وصاحب العمل وھما طرفي علاقة العمل، كما ظھرت طائفة جدیدة من القواعد ت

وقد صدر في المملكة نظام .اة التأمینات الاجتماعیة التي تضمن للعامل وأسرتھ دخلا یتعیشون منھ في حالات الشیخوخة أو المرض أو الإصابة  أو الوف
  ھـ ١٣٨٩للعمل والعمال ونظام للتأمینات الاجتماعیة في عام 

  ھـ١٤٢٦-٨- ٢٣وقد ألغي نظام العمل المشار إلیھ واستبدل بنظام جدید صدر في 
  ملیطبق قانون العمل في حال اذا كان العلاقھ بین العامل وصاحب العمل علاقة خاصة طالما العامل تابعا لصاحب الع

یجب ان ننتبھ اما القانون الذي یطبق بین الموظف والدولة وبین الموظف والمحافظة وجھة العمل الحكومیة بین الموظف والجامعة یعتبر قانون اداري اذا  
  . بین قانون العمل والقانون الاداري

  .ھو حمایة العامل بإعتباره الطرف الضعیف في العلاقة  الھدف من قانون العمل -
  . ؛ لأنھا تستھدف حمایة العامل ك قواعد قانون العمل قواعد آمرة في غالبیتھالذل -
  .ھي قواعد لا یجوز الاتفاق على مایخالف حكمھا :  الآمرةالقواعد  -

الأطفال  ،یحدد تحدید حد أدنى للرواتب وحد أقصى لساعات العمل وحد أدنى للاجازات والاجور لحمایة العامل  ،یحدد شروط عمل الاطفال لحمایة  مثل
  .عمل النساء لحمایة النساء  ،یحدد الجزاءات التي توقع على العمال 
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  .. قانون المرافعات المدنیة والتجاریة: سادسا
ا القانون فھذ.اري مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائیة، وتحدد إجراءات التقاضي الواجب إتباعھا أمام المحاكم لتطبیق أحكام القانون المدني والتج

قواعد النظام القضائي،قواعد  : ویشتمل على الموضوعات التالیةیھتم بالإجراءات التي یجب على الأفراد إتباعھا من أجل الحصول على حقوقھم ،
  .الاختصاص ،إجراءات التقاضي

  . الجھات القضائیة : تنظم قواعد النظام القضائي داخل الدولة - 
  .اختصاص محلي واختصاص نوعي :  ینقواعد الاختصاص القضائي اثنت -
ھي الاجراءات التي یجب تتبع لرفع دعوة امام المحكمة  بدءا من رفع الدعوة مرورا بكیفیة النظر في ھذه الدعوة ومرورا بالحكم : التقاضي  إجراءات -

  الصادر في ھذه الدعوة 
ھـ،ونظام القضاء ونظام دیوان المظالم الصادرین ١٤٢١الشرعیة الصادر في عام وقد صدرت في المملكة بعض الأنظمة الإجرائیة أھمھا نظام المرافعات  -

  .ھـ١٤٢٨في 
  ؟ ھل یوجد في المملكة انظمة تنظم ھذه الموضوعات -

  .نعم یوجد نظام حدیث یسمى بنظام المرافعات الشرعیة ونظام القضاء ونظام دیوان المظالم
  .. القانون الدولي الخاص:  سابعا

 قواعد القانونیة التي تحدد القانون واجب التطبیق علي العلاقات ذات العنصر الأجنبي ، والمحاكم المختصة بما قد ینشأ عنھا من منازعاتھو مجموعة ال
لقانون ویشیر ھل القانون الدولي الخاص ینظم العلاقات ذات  العنصر الجنبي ؟ لا ، إنما یحدد ا :فھو یتضمن .،كما ینظم الجنسیة ومركز الأجانب في الدولة 

اذا حصل خلاف بین زوج سعودي وزوجة اجنبیة القانون الدولي الخاص لا ینظم ھذه الخلاف ولا یحل ھذا : إلى القانون الذي ینظم ھذه العلاقات مثل 
  .الخلاف وإنما یشیر للقانون الذي یحل ھذه الخلاف وینظم ھذه العلاقة 

ون بین أفراد ینتمون الى جنسیات مختلفة أو أفراد یجرون عقدا في بلد مختلف عن الدولة التي یحملون ھي علاقة تك : المقصود بعلاقات العنصر الأجنبي
  .ان یتزوج سعودي من أجنبیة ، أن یبیع سعودي عقار لمصري :  مثلجنسیتھا 
  . "أو قواعد الاسناد تنازع القوانین"تحدید القانون الواجب التطبیق على العلاقة موضوع النزاع .١

أي قانون ھو الذي یحكم / باع سعودي الى مصري عقار موجود في إیطالیا والعقد أجرم في فرنسا وحصل نزاع بین البائع والمشتري :  مثال
بإعتباره  العلاقة ھل القانون السعودي بإعتباره قانون دولي في البائع أم القانون المصري بإعتباره قانون دولي في المشتري أم القانون الإیطالي

یختص قانون الدولة الموجود بھا العقار في حكم    ون الدولة الموجود بھا العقار أم القانون الفرنسي بإعتباره قانون دولة التي اجریم فیھا العقد؟؟قان
  إي منازعة تنشئ عن ھذا العقار اذا یطبق ھنا القانون الإیطالي ویحدد ذلك القانون الدولي الخاص

 . )تنازع الاختصاص القضائي(لنزاع تحدید المحكمة المختصة بنظر ا .٢
 الأجنبیة   الأحكامفي المملكة العربیة السعودیة دیوان المظالم تختص المحاكم الاداریة التابعة لدیوان المظالم بالنظر في طلبات  تنفیذ  -
 یحدد شروط اكتساب الجنسیة و اسباب فقدھا . تنظیم القواعد المتعلقة بالجنسیة .٣
  ھـ ١٣٧٤صدر عام  نظام الجنسیة السعودیة -
  الأجانبتحدید حقوق والزامات <~ . تحدید المركز القانوني للأجانب .٤

  : تقسیم القواعد القانونیة تبعا لقوتھا
  : القواعد الآمرة والمكملة

لقانون وھو ینظم السلوك یتضمن القانون في تنظیمھ لسلوك الأفراد في المجتمع مجموعة من القواعد القانونیة،ھذه القواعد لیست كلھا من نوع واحد فا
یة الاتفاق على الاجتماعي قد یفرض حكمھ ولا یترك للأفراد حریة الاتفاق على تنظیم مخالف ، وعندئذ تكون القواعد القانونیة آمرة،وقد یترك للأفراد حر

  .تنظیم للعلاقة یختلف عن التنظیم الوارد في القانون ،عندئذ تكون القواعد القانونیة مكملة
  ..الآمرة  القاعدة

  .الأساسیةویرجع ذلك إلى أنھا تتناول تنظیم أمور تتصل بكیان المجتمع ومقوماتھ .حكمھاھي القاعدة التي لا یجوز الاتفاق على مخالفة 
طلاق والزواج  قواعد قانون العقوبات مثل جریمة القتل وكل الجرائم ، قواعد التي تحدد في مجال الأحوال الشخصیة مثل ال:  من أھم القواعد الآمره

  والحضانة وغیرھا 
  المقررةأو  المفسرةالقواعد < ~  ..القاعدة المكملة 

ویرجع ذلك إلى أنھا تتناول تنظیم مصالح خاصة للأفراد ولا تتضمن أمورا تتصل بكیان المجتمع  .ھي القاعدة التي یجوز الاتفاق على مخالفة حكمھا 
على مخالفتھا اذا لم یتفق الافرد على المخالفة تكون ھذه القواعد ملزمة  الأفراداذا تم اتفاق  إلاالقاعدة المكملة  لایجوز للأفراد مخالفة .ومقوماتھ الأساسیة 

  .لھم لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا
   الأفرادمجال القواعد المكملة غالبا مایكون مجال المعاملات المالیة بین  -
  

  : اعد المكملةمعیار التمییز بین القواعد الآمرة، والقو
  ..)  المعیار اللفظي (صیاغة القاعدة  -١
  .صیاغة القاعدة الآمرة عادةً تكون عبارة عن  أمر أو نھي أو یرتب  القانون على مخالفتھا أثرًا قانونیًا ھو البطلان •
     ولیس  یجوز أو لا یحق یجب، و یلزم، ویتعین، وینبغي، ویمتنع، ولا: ومن الألفاظ المستخدمة في صیاغة القاعدة الآمرة -    

  .لأحد، ولا یجوز الاتفاق على خلاف ذلك، ولو اتفق على خلاف ذلك، ویقع باطلاً كل اتفاق یخالف ذلك       
  .وعلى العكس من ذلك لا تأتي صیاغة القاعدة المكملة في شكل فعل أمر أو نھي، ولا یترتب على مخالفتھا البطلان •
          یجوز أو یحق، وما لم یتفق على خلاف ذلك، وما لم ینص: صیاغة القواعد المكملة  ومن الألفاظ المستخدمة في -   

  الاتفاق على غیر ذلك، وما لم ینص العقد على خلاف ذلك     
  .. ) مضمون النص ( المعیار الموضوعي -٢

  .النظام العام والآداب العامة  -
  .علیھا كیان المجتمع سواء أكانت تلك المصالح سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو أخلاقیة  النظام العام ھو مجموعة المصالح الأساسیة التي یقوم -
  .الآداب العامة ھي مجموعة الأسس الأخلاقیة اللازمة للحفاظ على المجتمع من التفكك والانحلال  -
  . یختلفان بحسب المكان والزمان،  یتمیزان بطبیعة نسبیة أو متغیرة -
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 مثل فرنسا الأوروبيبینما ھو قانون مخالف في القانون  الإسلاميقانون تعدد الزوجات یعتبر قانون عام في المجتمع :  مثالأخر  إلىمن مكان  -
  كبعض انواع التأمین مخالف للنظام العام حالیا اصبح مباح التأمین على بعض الأشیاء :  أخر مثال إلىمن زمان  -
كل قواعد القانون العام قواعد آمره : لنظام العام أوسع من التطبیقات في النظام الخاص  على سبیل المثال التطبیقات في ا .العامتطبیقات فكرة النظام  -

  .على مخالفتھا  للأفرادلأن القانون العام ینظم علاقات الدولة بأعتبارھا صاحبة سلطة سیادة  ولا یسمح 
  
  
  

  المحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسة
  ))مصادر القاعدة القانونیة مصادر القاعدة القانونیة ( (   الباب الثانيالباب الثاني

  : مصادر القاعدة القانونیة
 .مصدر القواعد القانونیة الأصل الذي تستمد منھ ھذه القواعد مادتھا وقوتھا الملزمة -
  : تقسیم مصادر القاعدة القانونیة -

  .وھي المصادر التي تستمد منھا القاعدة القانونیة الموضعات التي تنظمھا مادة القاعدة <~    المصادر المادیة:  أولاً
ھي مجموعة العوامل الطبیعیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والدینیة <~   )المصادر الاحتیاطیة –المصادر الاصلیة ( المصادر الرسمیة :  ثانیاً

سان أو طبیعة المجتمع والاخلاقیة التي تستمد منھا القاعدة القانونیة الموضعات التي تنظمھا  المصادر الرسمیة قد تكون عوامل طبیعیة أي ترتبط بطبیعة الان
  واقعة الوفاة مصادر طبیعیة ، مثل واقعة المیلاد 

  :مصادر مادیة  أیضا
   اذا لابد من نظام جدید ھو نظام التعاملات الالكترونیة  مثل في التجارة الالكترونیة  المصادرة الاقتصادیة - 
 الرأسمالیةة في الدولة تؤثر في القواعد القانوینة الموجودة داخل الدولة مثل الدول وھي العوامل الاجتماعیة والسیاسیة السائد مصادر اجتماعیة وسیاسیة -

  والدول الاشتراكیة
  اذا الشریعة الاسلامیة تعد مصدر مادي وتاریخي في المملكةفي المملكة تشكل مصدر رئیسي للقوانین   والأخلاقیةمصادر العوامل الدینیة  -
  مصدر تاریخي  للقانون الوطني الأجنبيون من دولة اخرى یكون ھذا القانون اذا اخذنا قان:  مصادر تاریخیة -

  )الفقھ -القضاء ( المصادر الغیر رسمیة :  ثالثاً
تمر بھا  أنلابد  والإجراءاتعبارة عن الطرق  : ھي التي یتم الرجوع إلیھا لحسم المنازعات أمام القضاء وھي)  مصادر شكلیة ( < ~ : المصادر الرسمیة

  . قاعدة القانونیة حتى تكون ملزمةال
  . الذي ینشئ من اعتیاد الناس على سلوك معین في مسألة معینة كما سنرىمصدر رسمي للقواعد القانونیة ھو العرف  أولقدیما كان 

ل المكانة الاولى كمصدر رسمي  لكن مع تنوع وتعدد وتشابك علاقات افراد المجتمع بداء یظھر عجز العرف عن ملاحقة ھذه التطورات وبداء التشریع یحت
ي الأول الذي یلجئ للقواعد القانونیة في غالبیة أو كل دول العالم حتي في المملكة العربیة السعودیة التشریع والقواعد القانونیة وضعیة ھي المصدر الرسم

  .علیھم  المعروضةإلیھ القاضي  لكي یفصل في المنازعات 
  قواعد الشریعة الاسلامیة أطارصادرة في  أوالشریعة الاسلامیة  أحكامة إما تكون مأخوذة مباشرة من كل القواعد القانونیة في المملك -

  .. المصادر الأصلیة:  أولا
  . أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء وتتمثل مصادرھا في القران والسنة والإجماع والقیاس .١
 . التشریعات والأنظمة .٢
 العرفحكما شرعیا یستند علیھ وھي  أوعندما لایجد قاعدة یستند علیھا في التشریع ومصادر احتیاطیھ یلجئ الیھا القاضي  .٣

 
  :المصادر الرسمیة الأصلیة 

  .. أحكام الشریعة الإسلامیة  -١
  .الشریعة الإسلامیة الأحكام التي شرعھا االله لعباده على لسان رسولھ صلى االله علیھ وسلم  یقصد بمصطلح

  الحیاة في الماء فإن في الشریعة حیاة العقول والقلوب الأجسامریق المستقیم وأیضا لغة تعني مورد الماء فإذا كان في تعني الط اللغةالشریعة في 
 : مصادر الأحكام الشرعیة

لنظر الصحیح فیھ والدلیل الشرعي ھو ما یستدل با" أصول الأحكام " أو" الأدلة الشرعیة"یطلق رجال الفقھ الإسلامي على مصادر القواعد الشرعیة تعبیر 
  الشریعة الاسلامیة اشتق مصطلح الشرع والتشریع  منو .على حكم شرعي على سبیل القطع أو الظن 

  .وقد قام الفقھاء بتقسیم ھذه المصادر إلى عدة تقسیمات ،أھمھا إلى مصادر متفق علیھا ومصادر مختلف فیھا 
  .الشرعیة  للأحكامصادر اتفق جمھور العلماء على قبولھا كم أي مصادر المتفق علیھا

  . الشرعیة للأحكاماختلف العلماء على قبولھا كمصادر  أي مصادر المختلف علیھا
أما المصادر الأخرى فھي مختلف على الاستدلال بھا . والمصادر المتفق على الاستدلال بھا  أربعة ھي القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع والقیاس  -

  .ادر مختلف فیھا بین العلماء مثل الاستحسان والمصلحة المرسلة وقول الصحابي وشرع ماقبلنا وعمل أھل المدینة وسد الذرائع  مص<~  .على الأحكام 
  .والمصادر الأربعة المتفق على الاستدلال بھا ،متفق أیضا على أن یكون الاستدلال بھا على وجھ الترتیب

  .. القرآن الكریم  -١
  .فإذا نص علي حكم وجب العمل بھ والأخذ بمقتضاه  ھو المصدر الأول للتشریع
  :دلالة القرآن على الأحكام 

دلالة النص القرآني علي  -،وذلك إذا كان النص دالا على المعنى المراد ولا یحتمل أي معنى آخر، وقد تكون قطعیةدلالة القرآن على الأحكام أما أن تكون  -
  .یحتمل أكثر من معنى أيمعني المراد بطریق القطع إذا كان لا یدل علي ال  ظنیةالحكم دلالة 

  لم یأتي واضحا أي صلاة المعنیة ) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى(دلالة ظنیھ مثل اختلاف الصحابة في قولھ تعالى  -
  .. السنة النبویة -٢

  .قول أوفعل أو تقریر ھى الطریقة ، واصطلاحا ھى ما ورد عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم من السنة لغة
  معنیة سواء كانت محموده أو مذمومة  وسواء كانت طریقة حسنة أو سیئة الطریقة ھنا
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أي یقول أو یفعل بعض الصحابة شیئا في حضور الرسول صلى االله علیھ وسلم فیسكت عنھ النبي صلى االله علیھ وسلم أو یستحسنھ فیكون :  السنة التقریریة
  ى ھذا القول أو الفعل فیدخل في سنتھ صلى االله علیھ وسلم بأعتبار ان النبي قد أقر ذلك  ذلك موافقة من النبي عل

  :حجیة السنة 
وقد ،"ومن یطع الرسول فقد أطاع االله "،"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا"أكد القرآن أھمیة السنة في نصوص كثیرة قاطعة مثل قولھ تعالى

ما صدر عن الرسول وكان مقصودا بھ التشریع والإقتداء ونقل إلینا بسند صحیح یفید القطع أو الظن الراجح  یكون حجة ویجب العمل  اتفق العلماء علي أن
  .بھ

  :دلالة السنة على الأحكام 
  بحقھا إلاالناس  أموالتحریم <~  . سنة مقررة ومؤكدة للأحكام -
تفصل طریقة الصلاة  قرآنیةتوجد آیة  لا) أقیموا الصلاة (كقولھ  السنةفي القرآن الكریم وفصلتھ  كحكم جاء<~  . سنة جاءت بیانا لما أرید بالكتاب -

  .وكذلك مناسك الحج وبینت السنة آیات غیرھا) صلوا كما رأیتموني أصلي (وأركانھا ولكن جاءت السنة توضح ذلك استنادا لقولة صلى االله علیھ وسلم 
الآیة لاتحدد قدر الوصیة لكن تم ) من بعد وصیة یوصى بھا أودین (ما ورد مطلقا في القرءآن الكریم مثل قولھ تعالى وقد تقید السنة المطلق مثال حك -

تبرع بالثلث والثلث (تحدید قدر الوصیة في حدیث رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى االله علیھ وسلم  أنھ عندما قال سیتبرع بثلثي مالھ فقال لھ 
  .المطلق  قیدهلحدیث تبین أنھ في حدودي الثلث فالسنة من ھذا ا) خیر 

في سورة النساء كثیرة لكن السنة تخصص ھذا العام  آیاتالكریم یقرر المیراث للأقارب في  القرآنكذلك السنة قد تخصص حكما عاما المیراث للأقارب 
  .میراث لقاتل  بأنھ لا

السنة نسخة ھذا الحكم بأنھ لا وصیة )  إِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ (تعالى في المیراث بالكتاب مثل قولھ  ثابتة أحكامینسخ  ومن السنة ما -
  .لوارث

ة شارب السنة التي تحرم الحریر والذھب على الرجال  والجمع بین البنت وعمتھا وخالتھا  والسنة التي تحدد عقوب مثل. سنة فیما لیس فیھ نص كتاب -
  .والاشربة وغیرھا  الأطعمةالخمر والسنة التي تحرم بعض 

  ..الإجماع  -٣
االله علیھ وجمھور الفقھاء یشترطون لتحقیق  رعي في واقعة بعد وفاة الرسول صلىیعرف الإجماع بأنھ اتفاق المجتھدین من علماء المسلمین على حكم ش

  الإجماع  أن  یتفق جمیع المجتھدین علي ھذا الحكم
  : جیة الإجماعح

ماء الإجماع مصدر شرعي یجب العمل بھ،فإذا أجمع المجتھدون من الأمة علي حكم شرعي تعین علي جمیع المسلمین الأخذ بھذا الحكم ولا یجوز لعل
  .القرون التالیة نقض ھذا الإجماع

   :صورتین  بإحدى الإجماعویتحقق 
  . یعني أن یصرح بالقول او بالعمل المسألةوعملھ في ھذه   برأیھ یلتزم المجتھد آوان یصرح كل مجتھد بقولھ في المسالة 

حصل منھ  لى ماوقد یصرح احد العلماء بالقول أو العمل ویسكت الباقین مع وصول ھذا الاجتھاد إلیھم  فیكون ھذا منھم إجماعا لأنھم سكتوا ولم ینكروا ع -
  .الإجماع فبالتالي یتحقق 

  .. القیاس -٤
ھو التقدیر ،ویمكن تعریفھ في الاصطلاح بأنھ إلحاق واقعة لم یرد نص بحكمھا بواقعة أخري ورد النص بحكمھا في الحكم الذي ورد بھ القیاس في اللغة 

مْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَ(لعدم اللخبطھ مثال في القرآن حرم شرب الخمر لقولھ تعالى  .النص لتساوى الواقعتین في علة الحكم
اذا ظھرت مواد ومشروبات .. ماحكم الخمر؟ حرام  ما العلة في تحریم الخمر؟ أنھا تذھب العقل ) عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَمِّنْ  وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ

  ل ماحكمھا ؟؟ فإنھا حرام قیاسا على الخمر جدیدة لیست خمرا لكنھا تشترك مع الخمر في إذھاب العق
  :أركان  أربعةالقیاس یقوم على 

  . والسنة بالقرآنوھو المقیس علیھ الذي ثبت علیھ الحكم :  الاصل/ ١
  .وھو المقیس المسألة الجدیدة التي نبحث حكما لھا :   فرع  /٢
  . بالإجماعوالسنة أو  القرآنوھو الثابت في :  الحكم/ ٣
  .آي الوصف الذي تسبب في ھذا الحكم. سبب ھذا الحكم :   العلة  /٤

  وھي إذھاب العقل العلةعلى الخمر لإشتراكمھا في  قیاساحرام  حكمھاالمخدرات :  مثال
حكم الذي نطبق ھذا الكلام على التعریف ھو الحاف واقعھ لم یرد نص بحكمھا تعاطي المخدرات بواقعة اخرى وقع النص بحكمھا وھي شرب الخمر في ال -

  .العقل  إذھابورد بھ النص التحریم لتساوي الواقعتین  في علة الحكم  وھي 
  : حجیة القیاس

  .یذھب جمھور العلماء إلي أن القیاس حجة شرعیة یأتي في المرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع
  في أي عصر سابق حول  ھذه المسآلة  إجماعنة النبویة وعدم وجود الس أوالكریم  القرآنلا یلجئ الى القیاس الا بعد التحقق من عدم وجود حكمھ في  -

  : المصلحة المرسلة
  .ولا یوجد لھا نظیر تقاس علیھ  .المقصود بالمصلحة ھو جلب منفعة أو دفع مضرة ،وكلمة مرسلة تعني أن الشارع أطلقھا ولم یقیدھا باعتبار ولا بإلغاء

  : شروط المصلحة المرسلة
  أي یقبلھا العقل السلیم< ~  .عقولةأن تكون المصلحة م .١
  .أي یكون الأخذ بھا یجلب منفعة أو یدفع ضرر <~  .أن یكون الأخذ بالمصلحة ضروري .٢
 إفرادأي لیست خاصة بفرض بذاتھ ولكنھا مصلحة اجتماعیة تخص المجتمع كلھ أو تخص فئة معینة من < ~ . أن تكون المصلحة اجتماعیة .٣

  المجتمع بصفاتھم ولیس بذواتھم
 الأنظمةفي المملكة بإصدار الكثیر من الأنظمة مثل  الأنظمةبناء على ھذه المصلحة المرسلة قامت السلطة التنظیمیة في المملكة السلطة المختصة بوضع 

كثیرة  أنظمة.. م السجل التجاري و، نظام التعاملات الالكترونیة ، نظا الالكترونیةالتجاریة ، نظام الجرائم  الأوراقالتجاریة نظام الشركات التجاریة ، نظام 
  المصلحة المرسلة  إلىجدا صدرت في المملكة استنادا 

  نقول ھناك مصلحة في فوائد البنوك مادامت ھذه الفوائد لا تخالف نصا شرعیا ثابتا أنمثال لایجوز ... تعتبر المصلحة مھدرة اذا تعارضت مع نص شرعي
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  المحاضرة السادسةالمحاضرة السادسة

  ))  ة القانونیةة القانونیةمصادر القاعدمصادر القاعد( ( تكملة تكملة 
  

  :المصادر الرسمیة الأصلیة 
  .. التشریع : ثانیا

ورھا ھذا یقصد بالتشریع كمصدر  رسمي للقانون ،وضع القواعد القانونیة في صورة مكتوبة عن طریق السلطة المختصة التي یخولھا نظام الدولة أو دست
  .الاختصاص

  .ونیة في كل دول العالم التشریع حالیا یحتل الصدارة بین مصادر القاعدة القان -
في القواعد التشریعیة  أولاحتى قلنا للتشریع نفس ھذه المكانة في المملكة العربیة السعودیة أي انھ اذا عرضت منازعة على القاضي فإن القاضي یبحث  -

ھذه التشریعات على احكام الشریعة الاسلامیة لأن ھذه  في الأنظمة واللوائح ثم بعد ذلك یلجاء الى احكام الشریعة الاسلامیة ولیس معنى ذلك ان القاضي یقدم
  الشریعة الاسلامیة  أحكامالتشریعات مستمدة من 

 ..   مزایا التشریع -
  ) وإلغاؤهسھولة وسرعة وضعھ وتعدیلھ (القدرة على مواجھة المستجدات  -١
  ) ؛ لتكون قواعد التشریع دقیقھ وواضحة القانونیةكتابة القواعد (التقنین  -٢
  )الدولیة إقلیمطریق المساواة في كل  إلىالدولة مما یؤدي  أنحاءوحدة النظام القانوني في كل  إلىالتشریع تؤدي (الوحدة القانونیة  -٣
  )یستخدم كأداة لتطویر المجتمع(وسیلة إصلاحیة  -٤ 

 ..   عیوب التشریع -
  )السلطة التي وضعتھ الى تعدیلھ التشریع یصدر في ظروف معینة فاذا تغیرت الظروف یجب ان تبادر(الجمود  .١
التشریع لا ینبع من سلوكیات الافراد ولكن ھناك سلطة خارجیة تفرضھ على الافراد فاذا لم تراعي ظروف المجتمع ( غیر مناسب لظروف المجتمع  .٢

ناسب ظروف المجتمع فیھا مع ظروف اذا قامت الدولة بنقل تشریع من دولة غربیة لا یت(مثل ) فان التشریع یكون غیر مناسب بحكم ظروف المجتمع
  )مجتمعنا

السلطة تتكون من افراد وھم بشر یعتریھم النقص وقد لا یكونون مختصین بصیاغة القواعد القانونیة لذلك قد (صدوره من سلطة عامة في الدولة  .٣
 )تصدر تشریعات معیبة 

ھ ؟؟ العیوب في السلطة القائمة في التشریع أي اننا نستطیع ان نتلافى ھذه ھل ھذه العیوب ھي عیوب في التشریع ذاتھ أم عیوب في السلطة القائمة علی -
اج الى العیوب بأختیار سلطة تشریعیة تستطیع صیاغة تشریعات مناسبة وتستطیع صیاغة تشریعات دقیقة وملائمة وتستطیع ان تعدل التشریع عندما یحت

 تعدیل
  :القواعد التشریعیة تتنوع بحسب 

  تنظمھا القاعدة التشریعیة بحسب اھمیة ھذه الموضوعات الموضوعات التي  -
 كذلك القواعد التشریعیة تتنوع وتختلف بحسب السلطة المختصة بھا  -

  . والتشریع الفرعي  التشریع الأساسي  والتشریع العادي: ینقسم التشریع إلى عدة أقسام ھي
  :التشریع 

  . التدرج التشریعي -
ویترتب علي ھذا التدرج قاعدة .ا بحیث یأتي في المقدمة التشریع الأساسي ،ثم یلیھ التشریع العادي ثم یلیھ التشریع الفرعيوتتدرج التشریعات بحسب أھمیتھ

اسي ولا یجوز ھامة مقتضاھا أن التشریع الأدنى مرتبة لا یجوز أن یخالف التشریع الأعلى مرتبة منھ ،فلا یجوز للتشریع العادي أن یخالف التشریع الأس
  .ریع الفرعي أن یخالف التشریع الأساسي أو التشریع العادي، وتعرف ھذه القاعدة بتدرج التشریعاتللتش

  : أنواع التشریع
  .. )الدستور(التشریع الأساسي  : أولا

وكذلك الحقوق والحریات  ھا یقصد بالتشریع الأساسي أو الدستور مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فیھا والسلطات العامة  ب
ولغتھا العربیة وعاصمتھا الریاض  الإسلامودیانتھا  )القرءان والسنة(  الاسلامیةوتنص في المملكة انھا دولة دستورھا الشریعة  .والواجبات العامة للأفراد 

  .نظام الحكم في المملكة ھو نظام ملكي  أنعلى  ٥وبالمادة 
 طرق إنشاء الدساتیر -

 :طرق اساسي لوضعھا ٤تیر لطرق الدسا 
 الحاكم باردتھ المنفردة یصدر تشریع ینظم موضوعات وضع الدساتیر المنحة من الحاكم الى الشعب أسلوب /١
 أي ان یكون النظام الاساسي في شكل عقد طرفاه ھما الحاكم والشعبالتعاقد  أسلوب/ ٢
 تورشخص لوضع الدس ٥٠یتم انتخاب عن طریق ھیئة تأسیسیة منتخبة / ٣
 استفتاء عامعن طریق استفتاء الشعب علیھ  /٤
  في بعض الدول الدساتیر تنشأ من العرف مثل انجلترا -
وفي ھذا الخصوص تنقسم الدساتیر إلي دساتیر مرنة . كما تختلف طرق وضع الدساتیر تختلف طرق تعدیلھا حسب الطریقة الواردة في الدستور ذاتھ -

 .ودساتیر جامدة 
 )سھل تعدیلھ(تور التي تستطیع السلطة التشریعیة العادیة تعدیلھ بالاجراءات العادیة لوضع التشریعات العادیة ھو الدس  مرندستور  -

 .انھ یتسطیع مسایرة التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة في الدولة میزتھ
العادیة لتعدیل التشریعات العادیة وانما یحتاج الى تعدیل من  الدستور الذي لا یمكن تعدیلھ من السلطة التشریعیة العادیة بنفس الاجراءات ھو جامددستور  -

  .نفس السلطة التي وضعتھ مثل النظام الاساسي الحكم او یتطلب اجراءات خاصة لتعدیلھ 
  واغلب الدول دساتیرھا جامدهیكفل الاستقرار والثبات للمبادئ الاساسیة التي تقوم علیھا الدولة  میزتھ

  : )المصدر(التدوین تقسیم الدساتیر من حیث 
 دساتیر مكتوبة -١
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  مثل الدستور الانجلیزي) عرف دستوري(دساتیر غیر مكتوبة  -٢
ھـ   ١٤١٢/ ٨/ ٢٧بتاریخ  ٩٠/والتشریع الأساسي في المملكة العربیة السعودیة ھو النظام الأساسي للحكم الذي صدر بھ المرسوم الملكي رقم أ -

 مـ١٩٩٢الموافق أول مارس 
  ..المساواة/ ٣الشورى / ٢العدل /١دئ ویقوم على ثلاث مبا -
  .. )القانون( التشریع العادي :  ثانیا

السلطة التشریعیة "یقصد بالتشریع العادي مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة الصادرة عن السلطة التي  ینص دستور الدولة علي إعطائھا سلطة التشریع  -
  .لنظام ویسمي ھذا النوع من التشریعات بالقانون أو ا"
من النظام الأساسي للحكم عوضا عن مسمي السلطة ٤٤وفقا لما جاء بالمادة – وفي المملكة العربیة السعودیة یستخدم مصطلح السلطة التنظیمیة  -

  .التشریعیة
  .والسلطة التي أعطیت بموجب النظام سلطة سن الأنظمة واللوائح تتمثل في مجلس الوزراء ویعاونھ في ذلك مجلس الشورى -

تنقسم المراحل الى حتى یوجد نظام نافذ ساري في مواجھة كل افراد المجتمع في المملكة العربیة السعودیة لابد ان یمر وضع التشریع أو النظام بمراحل 
  :قسمین 

  : مراحل سن ونفاذ التشریع
  :حتى یكون التشریع العادي ملزمًا للمخاطبین بأحكامھ، فإنھ یجب أن یمر بمرحلتین 

  .. سن التشریع:  ة الأولىالمرحل
 ھیئة الخبراء< ~ ) من نظام مجلس الوزراء ٢٢من نظام مجلس الشورى ومادة  ٢٣مادة  –تعدیلھ  أومشروع نظام (  الاقتراح .١

  ھو عرض مشروع التشریع على السلطة التشریعیة المختصة لإبداء الرأي فیھ الاقتراح 
  .وعات الانظمة واقتراح اي تعدیل لنظام نافذمن حق اعضاء مجلس والوزراء والشورى اقتراح مشر

في جلسة سریة بحضور ثلثین الاعضاء وتناقش نصوص النظام مادة مادة ویتم ) السلطة التنظیمیة(یناقش في مجلس الوزراء ..  مرحلة التصویت .٢
برفض  الإلغاءالحاضرین ویصدر  أغلبیةافقة التصویت علیھا مادة مادة ثم یتم التصویت على مشروع النظام في مجملھ ویلزم أن یصدر القرار بمو

 الأغلبیة
  .في المملكة التشریع ھو النظام وأن التشریع ھو القانون 

  . ینتھي دور السلطة التنظیمیة في المملكة بمجرد الموافقة على مشروع التشریع  ینتھي دور السلطة التشریعیة
ویتضح  یتحول من مجرد مشروع الى قانون_ ) ي المصادقة على مشروع النظام المقترحتوقیع الملك على قرار مجلس الوزراء یعن( مرحلة التصدیق .٣

  . مشاركة رئیس الدولة للسلطة التشریعیة في سن التشریعات
  .. نفاذ التشریع: المرحلة الثانیة 

 . ى التشریعات الساریة في الدولةالوجود القانوني للتشریع الجدید وضمھ ال إثبات  الھدف منھھو عبارة عن اجراء رسمي   مرحلة الإصدار .١
  في حال استخرج لھ شھادة میلاد  إلااصدار التشریع نشبھھ بشھادة المیلاد بمجرد ولادة الطفل لایدخل بتعداد سكان الدولة 

  .التشریع الجدیدرئیسا للسلطة التنفیذیة بتكلیف ھذه السلطة بتنفیذ  باعتبارهھو ان یقوم رئیس الدولة الاصدار من الناحیة العملیة اذا 
  .دون التشریع العادي والتشریعات الاساسیة  یقتصر فقط على التشریع العادي الاصدار كتشریع رسمي

  . من النظام الاساسي للحكم ٧٠اداة اصدار التشریعات في المملكة العربیة السعودیة ھي المراسیم الملكیة استنادا للمادة 
  مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجھل بالقانون –) ي للحكممن النظام الاساس ٧١مادة (مرحلة النشر  .٢

  .بمجرد نشر التشریع في الجریدة الرسمیة یفترض علم كافة الناس بھ ولا یقبل منھم الإدعاء بعدم العلم بالقانون
  "عدم جواز الاعتذار بجھل القانون"ویعبر عن ذلك بقاعدة مشھورة ھي 

  الافراد في المجتمع بصدور التشریع الجدید حتى یصبحوا مكلفین بأحكامھھو اجراء رسمي یقصد بھ اعلام كافة النشر 
  جریدة أم القرىالجریدة الرسمیة في المملكة العربیة السعودیة ھي 
   لایستوفى ھذا الاجراء الا في الجریدة الرسمیةولایتم نشر التشریع في التلفاز او الجرائد الاخرى 

  مالم تنص على تاریخ آخرتضل الانظمة ساریة من تاریخ نشرھا  -
  تشریع فرعي/تشریع عادي /  أساسيتشریع  :النشر كإجراء رسمي مطلوب في جمیع التشریعات  -
دا تحقیق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجھل بالقانون ولا یقبل أي عذر طالما نشر في الجریدة الرسمیة وانقضت المدة المحددة لنفاذه وھدف ھذا المب -

فوضى المجتمع لأنھ اذا سمح بالاعتذار بجھل القانون وبالتالي عدم تطبیقھ بحجة الجھل بھ فإن القانون لم یطبق وبالتالي یتحول المجتمع الى  الاستقرار داخل
.  
 لاعتذار بحجة الجھلماھو نطاق تطبیق ھذا المبادئ؟ ھذا المبداء یسري على كل انواع القواعد القانونیة ایا كان مصدرھا  او درجتھا معناه انھ لایجوز ا -
وھي حالة القوة القاھرة للاستثاء في مبداء عدم الجواز حالة واحدة یستطیع الشخص الاعتذار بجھل القانون فلا یطبق القانون علیھ ویعتذر بجھلھ بالقانون   -

الدولة نظرا لعزلھ عن الدولة بسبب فیضان او  التي تؤدي الى عزل جزء من اقلیم الدولة عنھا بحیث یستحیل وصول الجریدة الرسمیة الى ھذا الجزء من
 احتلال من دولة اجنبیة

  : )اللائحي(التشریع الفرعي :  ثالثا
وتعرف ھذه . بمقتضى الاختصاص الممنوح لھا في الدستور التي تصدر من قبل السلطة التنفیذیةیعرف التشریع الفرعي بأنھ مجموعة القواعد القانونیة  -

تكون تشریع فرعي ولابد لتكون صحیحة ان تكون متفقة مع التشریع الاساسي  أي قاعدة قانونیة تضعھا السلطة التنفیذیة  . للوائحالقواعد القانونیة با
  ولابد ان یكون بھا كل الخصائص القانونیھ اھمھا ان تكون قاعدة عامة مجردة وملزمة

تشریع العادي أو التشریع الأساسي من باب أولي، وإلا كانت معیبة بعدم الدستوریة ویتعین لصحة اللوائح أن تكون متفقة مع النص الأعلى منھا وھو ال -
  : ھيویوجد ثلاثة أنواع من اللوائح "المشروعیة "أو عدم النظامیة

تنفیذ الانظمة وھي ھي مجموعة القواعد القانونیة التي تضعھا السلطة التنفیذیة ھدفھا وضع القوانین ووضع التشریعات في موضع ..  اللائحة التنفیذیة .١
 . والمسئول عنھا الوزیر المختص، قواعد تفصیلیة 

  ..لائحة الجمارك نظام الجمارك، لائحة التعلیم نظام التعلیم  مثال
، داخلیة نظام المرور یصدر اللائحة الوزیر المختص وھو وزیر ال: النظام في المملكھ نفسھ ھو الذي یحدد الشخص الذي یصدر اللائحة التنفیذیة لھ مثال

  لھ وزیر المالیة  اللائحةوالجمارك یصدر 
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 الحكومیة  والإداراتمجموعة القواعد القانونیة التي تضعھا السلطة التنفیذیة بھدف تنظیم المصالح والمرافق العامة ..  اللائحة التنظیمیة .٢
ھو صاحب مجلس الوزراء التنظیمیة في المملكة  اللائحة ھذه بإصدارھذه اللائحة القانونیة لاتستند الى أي قانون خاص او قانون معین والمختص 

  الاختصاص باصدار ھذه اللائحة
المحافظة على الصحة ، ھي مجموعة القواعد القانونیة التي تضعھا السلطة التنفیذیة بھدف صیانة الامن العام واستقرار المجتمع ..  اللائحة الضبطیة .٣

؛ لآن ھذا النوع من القواعد القانونیة غالبا مایقید حقوق وحریات  وھو اخطر انواع القواعد القانونیة_ یئة  المحافظة على الب، توفیر السكینة ، العامة 
لائحة الضبط الخاصھ بتنظیم العمل المحلات ؛ لآنھا تحدد وقت العمل من الساعھ كم الى الساعھ كم اذا ھذه اللائحة قیدت اصحاب : الافراد مثل

 وغیرھا من أنظمة..... توفیر السكینة العامة  دف منھاالھالمحلات في العمل لكن 
  یصدر ھذه اللائحة مجلس الوزراء في المملكة العربیة السعودیة -
  
  
  
  
  
  
 

  
  المحاضرة السابعةالمحاضرة السابعة

  ))  مصادر القاعدة القانونیةمصادر القاعدة القانونیة( ( تكملة تكملة 
  : المصادر الرسمیة الاحتیاطیة

  قاعدة یستند الیھا في المصادر الاصلیة وھي القواعد التي لا یلجاء الیھا القاضي الا لم یجد نص او -
  ھو مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة : ثانیا       العرف  :أولا: المصادر الاحتیاطیة في المملكة مصدرین  -

  .. العرف : أولا
باع سلوك معین لفترة طویلة من الزمن مع اعتقادھم یعرف بأنھ مجموعة القواعد القانونیة التي تنشأ من اعتیاد الناس عامة أو فئة معینة من الناس على إت

  .بإلزامھا وبأن مخالفتھا تستتبع توقیع الجزاء المادي
  الخ..والتجار  الأطباء: معینة من الناس مثل فئة

  : أركان العرف
 ركن مادي، یلزم لوجود العرف توافر ركنین فإنھ ، لما كان العرف ھو اعتیاد الناس على سلوك معین في مسألة معینة مع الاعتقاد بإلزامیة ھذا السلوك 

  .وھو اعتقاد الناس بإلزامیة ھذا السلوك  وركن معنوي، وھو اعتیاد الناس على سلوك معین 
  .. الاعتیاد : الركن المادي - أ

  :ویقصد بھ اعتیاد أفراد المجتمع على إتباع سلوك معین ویشترط في ھذا ما یلي 
تخاطب  وإنمامعینین بالذات  أشخاصوان لا تكون قاصرة على .. من الدولة إقلیمعلى فئة من المجتمع او على )  تكون عامة ومجردة إن(  العمومیة - ١

وقد تكون في مناطق كالمنطقة الشرقیة والشمالیة  لآنھا قد تتوفر فقط في ھذه .. بصفاتھم ولیس بذواتھم بشروطھم ولیس بذواتھم   والأشخاص الأفراد
  المناطق من الاقلیم

   القاضي ھو الذي یحدد قدم العادةیتعین ان تكون العادة قدیمة  أي مضت فترة طویلة على نشأتھا ولا یوجد تحدید لمدة لكون ھذه العادة قدیمة  القدم -٢
ركن مادي وبالتالي  ان تكون ثابتة وھي ان یكون اتباع السلوك بصورة منتظمة دون انقطاع  واذا حدث انقطاع لایكون عادة فبالتالي لایكون الثبات -٣

   القاضي ھو الذي یحدد ثبات العادة من عدمھ لایكون عرف  
ذا الركن المادي اذا توفرت عاده عامة وقدیمة وثابتة ھل نستطیع القول انھ یوجد قاعدة قانونیة عرفیة ؟؟لكي توجد قاعدة قانونیة عرفیة لابد ان یقترن ھ -

  .  بركن معنوي حتى تنشاء قاعدة قانونیة عرفیة
  ھو الاعتقاد<~    .. الركن المعنوي -ب

یتعرض لتوقیع جزاء  لا یكفي لتوافر العرف توافر الشروط السابقة في العادة وإنما أن یتوافر لدى الناس الاعتقاد بأن ھذه العادة ملزمة وان من یخرج علیھا
  .ذا كانت عادة معینة توافر لھا ھذا الاعتقاد من عدمھمادي، ویمثل ھذا الاعتقاد الركن المعنوي في العرف ویترك للقاضي تقدیر ما إ

زاء مادي عند اذا توافر الركن المادي بشروطھ واقترن بھ ركن معنوي فینشاء عن ذلك قاعدة قانونیة عرفیة یلتزم الافراد باحترامھا و یتعرضون فیھا لج -
  . لان العرف قانونمخالفتھا ویطبقھا القاضي من تلقاء نفسھ 

الحالة اتفاقیة  د الافراد توفیر عنصر الالتزام في العادة فلا بد ان یتفقوا علیھا اتفاقا صریحا او ضمنیا في معاملاتھم یسیرون في ھذه العادة في ھذهاذا ارا -
  ملزمة

  فقطعبارة عن عادة ركن مادي  العادة الاتفاقیةوھو الاعتقاد بینما  وركن معنويوھو الاعتیاد  ركن ماديیتكون من  العرف -
 التفرقة بین العرف والعادة الاتفاقیة  

  :شروط العرف 
لان العرف ادنى مرتبة من التشریع والعرفلایخالف قاعدة تشریعیة آمرة ولكن یمكن ان یخالف  . عدم مخالفة العرف النصوص القانونیة الآمرة .١

  قاعدة تشریعیة مكملة
 . عدم مخالفة العرف النظام العام والآداب .٢

ھل معنى ذلك ان القاعدة قد تكون عرفا ؟؟ لا لایمكن ان تكون عرفا  قاعدة عدم توریث الاناث في العقاراتفي البلدان مثل  ھناك عادة منتشرة
  .لأنھا تخالف النظام العام في المجتمع الاسلامي  وتخالف قواعد تشریعیة آمرة 

  ..العام في بعض الدول لاتكون عرفا لآنھا تخالف العرف قاعدة الأخذ بالثأروكذلك  -
  : مزایا العرف وعیوبھ

  عیوب العرف تتلافىأو تتدارك عیوب التشریع و مزایا التشریع  تتلافىمزایا العرف 
  .. المزایا التي یتصف بھا العرف:  أولا
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ریع الذي قد یكون غیر بمعنى ان العرف دائما ملائم لافراد المجتمع لانھ نابع من سلوكیاتھم ،، بعكس التش..  التعبیر الحقیقي عن ضمیر الجماعة .١
  ملائم

  لانھ یتطور تلقائیا بتغیر الظروف وھذا یتلافا عیب التشریع في الجمود..  یوافق ظروف الجماعة واحتیاجاتھا .٢
 یھمتى یلجاء القاضي للعرف اذا لم یجد نصا تشریعیا او حكما شرعیا یستند ال لأنھللعرف  الأساسیةوھذه ھي الوظیفة ..  یكمل النقص في التشریع .٣

  .. العیوب التي تشوب العرف:  ثانیا
لا یستجیب لرغبات الجماعة في التغییر السریع والتطویر السریع اذا لابد ان یكون عن طریق قاعدة .. العرف  البطء في تكوینھ وتطوره وانقضائھ -١

  تشریعیة  لایصلح العرف لآنھ مصدر بطيء في تكوین القواعد القانونیة
لانھا قاعدة غیر مكتوبة بعكس قاعدة التشریع لانھا قواعد قانونیة مكتوبة  بالتالي یكون ھناك صعوبة في التحقق ..  یة وعدم دقتھاغموض القاعدة العرف -٢

  من وجوده وتحدید مضمونھ بدقھ
اقلیم لاخر ومن طائفة لاخرى لذلك  لذلك العرف لایساعد في توحید النظام القانوني داخل الدولة لانھ یختلف من..  عدم وحدة قواعده في إقلیم الدولة -٣

ظام القانوني في كل لایعد العرف عاملا من عوامل توحید النظام القانوني داخل الدولة بعكس التشریع الذي یعد عامل من عوامل توحید القواعد القانونیة والن
  ..انحاء الدولة

وجود نص او حكم شرعي او عرف یستند علیھ لابد ان یفصل القاضي في أي لایجوز للقاضي ان یمتنع من الفصل في قضیة معروضة علیھ بحجة عدم م -
  ..قضیة تعرض علیھ والا كان منكرا للعدالة 

  .حتى ان بعض الدول تعتبر القاضي في ھذه الحالة مرتكبا لجریمة انكار العدالة ویحاكم ویحاسب ھذا القاضي  -
  :ھو الأخیریستند الیھ لكي یفصل في أي منازعة تعرض علیھ ھذا المصدر  ھناك بعض الدول تضع امام القاضي مصدر احتیاطي اخیر -

  :ثانیا مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة 
د مصدرا لھا وإنما یمكن تعریف القانون الطبیعي بأنھ مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للفرد والتي لا یعد التشریع أو العادات أو التقالی -

  .تنشأ من الإدراك العقلي الصحیح والإلھام الفطري السلیم
ظروفھا  أما العدالة فھي الشعور الكامن في النفس والذي یوحي بھ الضمیر الإنساني ویھدف إلى تحقیق المساواة بین الحالات المتماثلة مع مراعاة -

  . وملابساتھا
عد قانونیة ملزمة؟؟ لا لیست قواعد قانونیة ملزمة وانما ھي مجرد توجیھات او ضوابط یستعین بھا ھل ھذه القواعد والمبادئ القانون الطبیعي والعدالة قوا -

  القاضي في الوصول الى الحل العادل للنزاع المعروض علیھ اذا لم یجد نصا تشریعیا او حكما تشریعیا او عرفا یستند علیھ 
  الحق في الحریة ،العدل ، المساواة مجموعة من القیم والمبادئ الفطریة مثل الحق في الحیاة ، -

  ھي غیر ملزمة<~    ) ..التفسیریة  (المصادر غیر الرسمیة 
وضیح مضمون القاعدة القانونیة أي أن دور ھذه المصادر یقتصر علي ت.ھي المراجع التي  یستعان بھا في توضیح مضمون القواعد القانونیة الغامضة  -

  .وتتمثل في القضاء والفقھ.دون إنشائھا
انونیة یقصد بمصطلح القضاء مجموعة الأحكام التي تصدرھا المحاكم للفصل في الخصومات المعروضة علیھا ویعني بشكل أكثر دقة مجموعة المبادئ الق -

  میة للأحكام القضائیة تتوقف على النظام القانوني في الدولةالقوة الإلزا .التي تستخلص من استقرار المحاكم على إتباعھا
 وھو النظام المأخوذ من القانون الانجلیزي .القوة الإلزامیة للأحكام القضائیة في النظام الانجلوسكسوني -
 القضاء ھنا مصدر رسمي أي مصدر ملزم   -
أي ان حكما یصدر  الاحكام السابقة تقید الاحاكم اللاحقةك بالسوابق القضائیة  أي نظام  یقید المحاكم من نفس الدرجة والمحاكم الادنى درجة ویعرف ذل -

  وھو مصدر رسمي ملزممن المحكمة تقید المحكمة والمالمحاكم المماثلھ في درجتھا وادنى منھا ولكن لاتقید المحاكم الاعلى درجة 
  تفسیري غیر ملزمم الماخوذ من القانون الروماني وفیھ القضاء وھو النظا . القوة الإلزامیة للأحكام القضائیة في النظام اللاتیني -
ولیس على  القاضي في مصر وفي فرنسا وفي المملكة العربیة السعودیة عندما یرجع للاحكام السابقة فإنھ یرجع إلیھا على سبیل الاستإناث والاسترشاد -

  سبیل الالزام
  .بھا أساتذة القانون عند شرح القانون وتفسیره ونقدهیقصد بھ مجموع الأفكار والآراء التي یقول  الفقھ- 

أي ولو ، وھي لم تعد كذلك في القوانین الحدیثة مھما كانت مكانة الفقیھ العلمیة  ومھما كان الرأي الفقھي ، وقد كانت أراء الفقھاء ملزمة في القوانین القدیمة 
  .كان الرأي محل إجماع الفقھاء

  .لقانون واجماع فقھاء الشریعة الاسلامیة كمصدر للاحكام الشرعیة لانخلط بین اجماع اساتذة ا -
  .نحن ھذا ندرس اجماع اساتذة القانون فھو غیر ملزم  -
لآن  یفاتھاظو أداءالفقیھ یقوم بدور مھم جدا في خدمة القاضي وفي خدمة السلطة التشریعیة یساعد القاضي في اداء وظیفتھ یساعد السلطة التشریعیة في  -

  . قیھ  یبین في مؤلفھ یوضح ویشرح القواعد القانونیة لیستفید القاضي من الشروحات لتطبیق الوقائع القانونیة علیھالف
  .كذلك الفقیھ عندما یتناول بالشرح في أي قاعدة قانونیة فإنھ یوضح أي عیوب او أي قصور في ھذه القاعدة القانونیة  -

  فعندھا تدرس اراء ھذا الفقیھ واذا وجدت اراء صائبة لابد ان تعدل التشریع حتى تتلافى ھذه العیوب  ة التشریعیةالسلطمن الذي یستفید ویعالج ھذا القصور؟ 
ویوضحون مایجب ان یكون  الأحكامالصادرة من القضاء ویبینون ویوضحون أي قصور في ھذه  الأحكامیعلقون على  وأبحاثھمكذلك الفقھ في مؤلفاتھم  -

  ..قبل علیھ الحكم في المست
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  المحاضرة الثامنةالمحاضرة الثامنة

  تفسیر القانون وتطبیقھتفسیر القانون وتطبیقھ
  :تفسیر القاعدة القانونیة 

أي یقصد بھ تحدید المعنى الحقیقي لمضمون القاعدة القانونیة التي . یعرف التفسیر بأنھ استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشریعیة المعمول بھا
  .یضعھا المشرع تمھیدا لتطبیقھا في الواقع

  :وینقسم التفسیر تبعا لمصدره إلى 
  ..تفسیر تشریعي 

مثال السلطة التشریعیة اصدرت . وھو التفسیر الذي یصدر من السلطة التي أصدرت التشریع أو سلطة أخرى فوضتھا السلطة التشریعیة في إصداره  -
النص لتوضیحھ ومن الممكن ان تفوض وزارة التجارة في تفسیر تشریع بخصوص التجارة التشریع ھذا في تشریع غامض السلطة التشریعیة قد تفسر ھذا 

  . ھذا النص
  یكون بتفسیر تشریعي لأنھ ..التفسیر التشریعي ملزم للقاضي  -
د ع جدیعبارة مھمة التفسیر التشریعي یتم بتشریع تفسیري یكون عن طریق اصدار السلطة التشریعیة او السلطة التي فوضتھا السلطة التشریعیة تشری -

  تفسیري یفسر التص الغامض 
  لابد ان تقید السلطة التي تقوم بتفسیر التشریع بحدود التفسیر فلا تأتي باحكام جدیدة ولا تعدل في النص الأصلي لماذا؟ -

  . التفسیر التشریعي یرجع في سریانھ الى تاریخ نفاذ التشریع الاصلي
  تشریع في المملكة أيتفسیر  في المملكة مجلس الوزراء ھو صاحب السلطة المختصة في -

  ..تفسیر قضائي 
  .ھو التفسیر الذي یقوم بھ القاضي أثناء نظر الدعوى المرفوعة أمامھ للتعرف على حكم القانون المراد تطبیقھ في ھذه الدعوى  -

  : من تعریفھ نرى بأنھ یتمیز بخصائص مھمھ من خصائصھ
  . ن ان یطالبھ الخصومالقاضي یقوم بھذا التفسیر من تلقاء نفسھ دو أن /١
  . التفسیر القضائي مقید بوجود نزاع مطروح على القاضي أن/ ٢
ذه اذا القاضي وھو یبحث في النصوص القانونیة ویفسرھا یبحث لكي یفصل في حالة واقعیة معروضة علیھ لھا ظروف خاصة فتفسیر القاضي بیصبغ بھ -

  :الظروف ویتأثر بھذه الظروف لذلك الخاصیة الثالثھ
  . التفسیر القضائي یتمیز بطابعھ العملي أن /٣
یستطیع القاضي ان  یعدل عن ھذا التفسیر في منازعة اخرى مماثلة وغیر ملزم للقضاة حتى لو اصدر من اعلى  تفسیر القضائي غیر ملزم للقاضيال

  . المحكمة
  صعب من الناحیة العملیة على القاضي ان یخرج عن ھذا التفسیر اذا اعتدت المحاكم على تفسیر نص بطریقة معینة سیكون  الناحیة الادبیةلكن من 

  ..تفسیر فقھي 
  .ھو التفسیر الذي یقوم بھ الفقھاء عند دراسة وتحلیل وشرح النصوص القانونیة في مؤلفاتھم وأبحاثھم  -
  .لفقھيویختلف التفسیر الفقھي عن التفسیر القضائي حیث یغلب الطابع النظري والمنطقي على التفسیر ا -
  . تفسیر فقھاء القانون غیر ملزم بینما تفسیر فقھاء الشریعة الاسلامیة ملزم -

  :تطبیق القانون 
  ..السلطة المختصة بتطبیق القانون : أولا 

  .ذا الاختصاص وذلك عملاً بمبدأ الفصل بین السلطات بحیث لا یجوز لأي سلطة أن تتدخل في ھ السلطة القضائیةالسلطة المختصة بتطبیق القانون ھي 
  :المبادئ الأساسیة للسلطة القضائیة 

ویعد من المبادئ المھمھ في ارساء العدالة وسیادة القانون داخل الدولة من اھم ھذه المبادئ لذلك معظم دساتیر العالم  ..مبدأ استقلال السلطة القضائیة  .١
لھا القضاة مستقلون ولا سلطان على القضاة في قضائھم لغیر سلطان بقو من نظام الحكم ٤٦المادة تنص صراحة على استقلال السلطة القضائیة 

  .الشریعة الاسلامیة 
الفرصة امام أي شخص یصدر ضده  إتاحةھو  والھدف من ھذا المبادئكما في غالب الدول  .) .التقاضي على درجتین(مبدأ تعدد درجات التقاضي  .٢

مرة اخرى امام محكمة اعلى في ھذه المحكمة عدد اكبر من القضاة واكثر خبرة یعیدون  حكم من محاكم الدرجة الاولى ان یعید مصدر ھذه الدعوة
دراسة الموضوع كلھ من جدید  ویستطیع ان یقدم مستندات جدیده امام ھذه المحكمة  تسمع الخصوم وتسمع الشھود حتى یطمأن أي شخص صدر 

  .ضده حكم ان ھذا الحكم یحقق العدال ویحقق العدالة 
  .امة أخرى ضمانات ع .٣

  .المساواة بین الخصوم والمواجھة بینھم : أولاً 
حتى لایكون مصاریف القضائیة عائق امام الشخص وھو ان تتحمل میزانیة الدولة مرتبات القضاة ومرفقات القضاء ؛  ..مبدأ مجانیة القضاء : ثانیاً 

  على ان یسترد حقھ 
  اب المحاكم مفتوحة امام الجمھور لابد ان تكون ابو. .مبدأ علانیة الجلسات : ثالثاً 

  :السلطة القضائیة في المملكة العربیة السعودیة 
ص القضائي یعتمد الفصل في المنازعات القضائیة في المملكة على القضاء العادي وقضاء دیوان المظالم ، كما یوجد بعض اللجان الإداریة ذات الإختصا

  .التي تفصل في منازعات محددة
  :دي القضاء العا: أ 

 اختصاص القضاء العادي 
من اختصاص دیوان المظالم لكن جمیع باقي المنازعات من  الإداریةاختصاص القضاء العادي یختص بالفصل في كل المنازعات ما عدا المنازعات 

  اختصاص القضاء العادي العام  
  :التقاضي على درجتین 
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  مرة  لأولوھو القضاء الذي تنظر محاكمھ الدعوة ~  < ) .. محاكم الدرجة الأولى ( قضاء الدرجة الأولى: أولا 
  المحاكم المتخصصة التخصص القضائي  -١

 :المحكمة الجزائیة  تنظر في كافة الجرائم التي تقع في المملكة -
  . دوائر قضایا القصاص والحدود -  أ
  . دوائر القضایا التعزیریة - ب
  . دوائر قضایا الأحداث - ت

  الخ..عات الاسرة مثل الزواج ، الطلاق ، النفقھ تنظر في مناز. محكمة الأحوال الشخصیة -
  .منازعات تجاریة مثل نزاعات البنوك والشركات وغیرھا. المحكمة التجاریة  -
   . نزاعات العامل مع صاحب العمل الخاص. المحكمة العمالیة  -
  )تختص بما یخرج عن نطاق اختصاصات المحاكم الآخرى ( المحاكم العامة  -٢

  ) ..محاكم الاستئناف(جة الثانیة قضاء الدر: ثانیا 
  ..اختصاصاتھا 

  .النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم 
  ..الشخص اخطئ في اجراء المحكمة الدرجة الاولى یترتب علیھ انھ خسر دعواه یتلافى ھذه الاخطاء امام محاكم الاستئناف : مثال 

  ..تؤلف محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة ھي 
  .الدوائر الحقوقیة .١
  .الدوائر الجزائیة .٢
  .دوائر الأحوال الشخصیة .٣
  .الدوائر التجاریة .٤
 .الدوائر العمالیة  .٥

  .مراعاة للتخصص الموجود في محاكم الدرجة الاولى وكما رأینا التخصص میزة  -
  .قة محاكم الاستئناف لابد ان تتواجد في كل منط -

  ) .المحكمة العلیا (  القضاء العالي : ثالثا 
  :اختصاصاتھا 

  .مراقبة سلامة تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة والأنظمة والتشریعات -
یة المحكمة العلیا في المملكة العربیة السعود .. مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص -

  محكمة موضوع ومحكمة قانون في نفس الوقت فھي تعید الموضوع من جدید وتراجع في نفس الوقت صحة تطبیق احكام الشریعة والقوانین 
   )خطأ في تكییف الوقائع –عیب في التشكیل  –عدم الاختصاص  -مخالفة الشریعة: (القضایا التي یكون محل الاعتراض فیھا -
 .لریاض مقر المحكمة العلیا مدینة ا -

  ) :القضاء الإداري ( دیوان المظالم : ب
  .دیوان المظالم ھو ھیئة قضاء إداري مستقلة، یرتبط مباشرة بالملك

  :تتكون محاكم دیوان المظالم من الآتي
  :تدرج محاكم القضاء الإداري

لة ، الادارة  وفي القانون الدولي الخاص تختص تختص بالمنازعات الاداریة ویكون طرف فیھا الدو  الأولىمحاكم الدرجة  ..المحاكم الإداریة  .١
  بالفصل في تنفیذ طلبات تنفیذ الاحكام الاجنبیة

محاكم الدرجة الثانیة النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الاداریة وتحكم بعد سماع الخصوم  .. محاكم الاستئناف الإداریة .٢
  مة درجة ثانیة تعید نظر الموضوع كلھ من جدید أي ان ھذه المحكمة محكمة موضوع محك

تختص بالنظر في الاعتراضات الاحكام التي تصدرھا محاكم الاستئناف الاداریة اذا كان  محكمة قانونقمة الھرم ھي  ..المحكمة الإداریة العلیا .٣
من محكمة غیر مختصة او اذا صدر الحكم خلافا  الاعتراض متعلق بالخطاء في تطبیق احكام الشریعة او احكام القانون وكذلك اذا صدر الحكم

 ..العلیا  الإداریةلمبدئ قانوني تكرر في المحكمة 
  
  
  
  
  
  

  :تدرج محاكم القضاء الإداري 
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
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  ) :القضاء الإداري ( تعدد درجات التقاضي في دیوان المظالم 
  .المحاكم الإداریة وھى تشكل قاعدة الھرم  -
  .ئناف الإداریة تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإداریة وتحكم بعد سماع الخصوممحاكم الاست -
  .المحكمة الإداریة العلیا تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرھا محاكم الاستئناف الإداریة -

  :اللجان شبھ القضائیة 
  :ضائي، وتقوم بأعمال قضائیة وتصدر ھذه اللجان قرارات  ، وقراراتھا قابلة للطعن أمام المحاكم الإداریة، وأھمھاوھي لجان إداریة ذات اختصاص ق

  .لجنة تسویة المنازعات المصرفیة   -      .اللجان الجمركیة  -
  .لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالیة  -.      لجان فض المنازعات والمخالفات التأمینیة  -
 .تسویة منازعات الاستثمار لجنة  -
 :القضاء في المملكة العربیة السعودیة ھناك ثلاث جھات تمارس القضاء فیھ -

  اللجان شبھ القضائیة/ ٢       قضاء دیوان المظالم/    ٢) العام(القضاء العادي /  ١               
  
  
  

  المحاضرة التاسعةالمحاضرة التاسعة
  نطاق تطبیق القانوننطاق تطبیق القانون

  :سنتناول في ھذه المحاضرة 
  اق تطبیق القانون من حیث المكاننط -
  نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان -
  :الھدف 
  التعرف على كیفیة تحدید نطاق تطبیق القانون -
  .نطاق تطبیق القانون من حیث المكان : أولا 

  كیف یتم تحدید نطاق تطبیق القانون؟؟ 
  ولة تأخذ بمبدأ إقلیمیة القوانین أم بمبدأ شخصیة القوانین یتوقف تحدید نطاق تطبیق القانون من حیث المكان على ما إذا كانت الد

  :مبدأ إقلیمیة القوانین 
علي من كان  یعني ھذا المبدأ أن قانون الدولة یطبق داخل إقلیمھا علي كافة الأشخاص الموجودین علي إقلیمھا سواء كانوا مواطنین أم أجانب ولا یطبق -

  . الدولة وإقلیمیربط بین تطبیق القانون  .. خارج حدود إقلیمھا ولو كان من رعایاھا
  .ویستند مبدأ الإقلیمیة إلى ما للدولة من سیادة تامة على إقلیمھا وامتداد سلطانھا  إلى كافة أنحاء إقلیمھا -
  الدولة تنظمھا الإقلیممن أھم مظاھر سیادة الدولة داخل اقلیمھا ان أي علاقة تنشئ داخل حدود ھذا  -

  :وانین مبدأ شخصیة الق
  ... لى إقلیمھایعني ھذا المبدأ أن قانون كل دولة یطبق على رعایاھا فقط ، ولو كانوا یقیمون خارج إقلیمھا ولا یطبق على الأجانب ولو كانوا یقیمون ع -

   . الخاضعین لھ والأشخاصیربط بین تطبیق القانون 
  .ویستند ھذا المبدأ على فكرة سیادة الدولة على رعایاھا  -

  ؟؟)إقلیمیة القوانین وشخصیة القوانین(من الممكن ان تطبق الدولة المبدأین معا  ھل
  بینھم تعارض لذلك الدولة لابد ان تحدد مبداء اساسي یكون ھو الغالب المبدأینغیر ممكن لآن 

داء اقلیمیة تطبیق القانون لأن كل دولة حریصة على غالبیة الدول تأخذ بمبداء الاقلیمیة كأساس في حل مشكلة تنازع القوانین من حیث المكان؛ والاصل مب -
  ..ان تمارس كل مظاھر السیادة على اقلیمھا 

  ) :المبدأ الغالب في التطبیق(نطاق تطبیق المبدأین 
  .الأصل ھو تطبیق مبدأ إقلیمیة القوانین والاستثناء ھو تطبیق مبدأ الشخصیة 

  : الاستثناءات التي ترد على مبدأ إقلیمیة القوانین
وتطبق حق الانتخاب وحق الترشیح وحق تولي الوظائف العامة والخدمة العسكریة : مثل   ینظمھا القانون الدستوريالحقوق والواجبات العامة : أولا   

  ھذه الحقوق والواجبات تطبیق شخصي
  علیھم   الإجراءاتملكة الحق بمعاقبتھم واتخاذ خارج الدولة قاموا بتزییف العملة  ھنا لل أجانب:  حمایة الصالح العام للدولة مثل: ثانیا  
الضرائب السفارات الاجنبیة لایخضعون لھذا القانون فھؤلاء الافراد : مثل قانون یقررھا القانون الدولي العام.. الحصانات والتمثیل الدبلوماسي : ثالثا  

  ..اءا من مبداء الاقلیمیة لایخضعون لقانون الدولة ؛ لآنھم متواجدین داخل حدود اقلیم الدولة استثن
سنھ في القانون السعودي یعتبر قد بلغ سن الرشد بینما في القانون المصري  ١٩مثال شخص عمره  .. قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص: رابعا 

الخاصة في  الأھلیةي مصر قواعد ھنا یخضع القانون السعودي بمعنى ان القاضي المصري یطبق ف المصریةلم یبلغ بعد ورفع دعوة في المحاكم 
  المواطنین السعودیین 

  نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان: ثانیا 
  :نتناول تطبیق القانون من حیث الزمان في فرعین على النحو التالي 

  الاستغناء او الاستبدال  ویتم عن طریقغاء ھو وقف العمل بالقاعدة القانونیة وتجریدھا من قوتھا الملزمة من وقت الال ...إلغاء القانون : الفرع الأول 
  .تنازع القوانین من حیث الزمان : الفرع الثاني 
  ..إلغاء القاعدة القانونیة : الفرع الأول 
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  وقد یترتب علیھ تنازع القوانین .. تسري قواعد القانون كأصل عام بأثر مباشر حتى ینقضي العمل بھ عن طریق الإلغاء -
  .لقانونیة تجریدھا من قوتھا الملزمة بالنسبة للمستقبلیقصد بإلغاء القاعدة ا -
  )السلطة التنفیذیة او سلطة اعلى منھا (ھي السلطة التي انشأت القاعدة أو سلطة اعلى منھا مثل.. السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونیة  -
  :  ویتخذ إلغاء القاعدة القانونیة عدة أشكال ھي -

  إحلال قانون جدید  •
  دة أو مجموعة مواد تعدیل ما •
  إحلال مادة أو مواد جدیدة محل مادة أو مواد  •
  .الاستغناء •

  :صور الإلغاء 
  ..الإلغاء الصریح : أولا 

ان یصدر القانون الجدید نص بإلغاء القانون السابق طالما ھناك نص ینظم الغاء القانون فیكون  ..صراحة  بموجب نص القاعدة القانونیة الجدیدة  -١
  ریحالالغاء ص

  اذا حدد القانون مدة محددة لسریان القاعدة ..انتھاء المدة المحددة لسریان القاعدة القانونیة  -٢
  ..الإلغاء الضمني : ثانیا 

  :من حالتین الإلغاءستنتج ویستخلص ھذا یولكن  الإلغاءیوجد نص یمثل مسألة  لا
  )جزئي وكلي( التعارض بین النص الجدید والقدیم  .١

  :قدر ما بین القاعدتین من تعارض على النحو التالي ویكون الإلغاء ب
  
  

  :التعارض الكلي 
س بأن تكون القاعدة أن یكون التعارض تام بین القاعدتین ویكون ذلك إذا كانتا من طبیعة واحدة بأن تكون القاعدة القدیمة عامة وكذلك الجدیدة عامة أو العك

ھنا القاعدة الجدیدة  ٢٠سنھ والنظام الجدید اصدر ان یكون سن مباشرة التجارة  ١٤لتجارة قدیما قد یكون مثل سن مباشرة ا. . القدیمة خاصة وكذلك الجدیدة
  ..تلغي القاعدة القدیمة والتعارض فیھا كلي 

  :التعارض الجزئي 
الرشد في السعودیة عندما یبلغ الشخص  مثال العامھ سن ... عندما تختلف طبیعة القاعدتین فتكون احدھما عامة والأخرى خاصة فیقع تعارض جزئي بینھما

عاما لكن بعدھا بمدة صدر قانون لایجوز  ١٨لكونھ بلغ سن الرشد  التجارةسنة ھجریا عاقلا اذا بمبداء ھذه القاعده یفترض انھ یسمح للشخص مباشرة  ١٨
الخاصة الجدیدة تلغي العامھ القدیمة جزئیا تلغي الجزئ  یترتب على ذلك ان القاعده..سنة ھجریا عاقلا اذا  ٢١للشخص ان یمارس التجارة الا ببلوغھ 

  .الخاص بالتجار قدیما 
  ویوجد احتمال ان القاعدة الخاصة ھي القدیمة والعامة ھي الجدیدة  -

سنة  ١٨ملكة ببلوغھ سنة واصدر قانون جدید یبلغ سن الرشد في الم ٢١مثل ان القاعدة الخاصة القدیمة تقول ان الشخص یجوز ان یباشر التجارة ببلوغھ 
  .اعدة العامة الجدیدة اذا ھنا تعارض لایترتب علیھ شيء اذا كانت القاعدة السابقة الخاصھ ھي القاعدة القدیمة یضل العمل بالقاعدة القدیمة كإستثناء على الق

  .إعادة تنظیم الموضوع من جدید .٢
سجل التجاري الجدید اعاد تنظیم النظام القدیم النظام الجدید یترتب على ذلك  ھـ صدر نظام ال١٤١٦ھـ وفي عام  ١٣٧٥صدر نظام السجل التجاري سنة 

  یلغي النظام  الجدید النظام القدیم كلھ حتى لو وجد بالنظام القدیم قواعد لا تتعارض مع الجدید
یع قواعده حتى تلك التي لا تتعارض مع التنظیم مثال اذا اعادت السلطة التشریعیة تنظیم موضوع من جدید فالتنظیم  الجدید یلغي التنظیم القدیم بجم 

  الجدید
  :تنازع القوانین من حیث الزمان : الفرع الثاني 

لذلك فان الأصل ھو عدم تطبیق القانون إلا علي الوقائع والتصرفات ، لكل قاعدة قانونیة نطاق زماني تطبق فیھ یبدأ من وقت نفاذ القانون وحتى لحظة إلغائھ
یا نفاذه وھو ما یعرف بمبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون ،أما الوقائع التي حدثت قبل نفاذه فإنھا تظل خاضعة للقانون الذي كان سار التي تحدث من وقت

  .لحظة وقوعھا، وھو ما یعرف بمبدأ عدم رجعیة القانون 
 مثال شخص اجر  ...لتصرفات والمراكز القانونیة التي تمت قبل نفاذھا یقضي ھذا المبدأ بعدم سریان القاعدة القانونیة على ا:  مبدأ عدم رجعیة القوانین

% ١٠الایجار  شقة لمدة سنة واتفق على الشقة والایجار ودفع الایجار واقام في الشقة لمدة سنة ثم بعد ذلك ترك الشقة ثم بعد ذلك صدر قرار برفع نسبة
للقانون الجدید ان یسري  لعقد تم وانقضى في ضل القانون القدیم یضل محكوما بھ ولا یجوزھل ھذا القانون یسري على ایجار ھذه الشقة ؟؟لا لأن ھذا ا

   . عملا بمبداء عدم رجعیة القانون إلیھ
  .تحقیق العدالة، واستقرار المعاملات،والمنطق السلیم : یقوم ھذا المبدأ على اعتبارات من أھمھا -
  یھ القانون الجدید ویظل محكوم بالقانون القدیماي تصرف تم في ظل القانون القدیم لا یسري عل -

یعني حالات سیطبق علیھا القانون بأثر رجعي أي انھ یسري على وقائع تمت قبل نفاذ القانون <~   :الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعیة القوانین 
  الجدید 

یسري  بأثر رجعي على انھ یسري على الماضي بشرط ان یستھدف تستطیع ان تنصف أي قانون على ان <~   السلطة التشریعیةالنص الصریح  .١
  ..ان الرجعیة لاتجوز في المسائل الجنائیة <~   تحقیق مصلحة عامة  

  یخفف العقوبھالقوانین الأصلح للمتھم اذا كان القانون  .٢
  الأصليسریانھ الى تاریخ سریان التشریع القوانین المفسرة التفسیر التشریعي یتم بتشریع تفسیري التشریع التفسیري الجدید یرجع في  .٣
  القوانین المتعلقة بالنظام العام أو الآداب مثل القانون الاھلیھ في سن الرشد الذي اشرنا الیھ سابقا .٤
 یعني أن القانون الجدید یسري على كافة الوقائع والتصرفات التي تحدث بعد نفاذه  مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون.  
  قانون ھذا المبدأ العقود التي تمت في ظل القانون القدیم ، بحیث تظل المراكز القانونیة التي نشأت عنھا قائمة وتنتج آثارھا طبقا لأحكام الیستثنى من

 .بشرط ألا تكون قواعد القانون الجدید آمرةالقدیم  
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  وتبقى لھ %  او یخفض الفائده الى نص % ٢الفائدة  سنوات بعد سنتین صدر قانون یرفع ٥وتسدید القرض % ١شخص اقترض قرض بفائده : مثال
 الجدید ؟؟ ثلاث سنوات ھل یسدد وفقا للقانون الجدید والقانون الجدید یسري بأثر رجعي أم یضل عقده محكوما بالقانون القدیم حتى بعد نفاذ القانون

 ان لا تكون قواعد !! المعاملات واستقرار المراكز القانونیة بشرط یضل عقده محكوما بالعقد القدیم حتى بعد نفاذ القانون الجدید ؛ دعما لاستقرار
  .القانون الجدید قوآعد آمرة  اذا كانت آمره فإنھا تسري بأثر فوري بدون استثناء 

  
  
  

  المحاضرة العاشرةالمحاضرة العاشرة
  القسم الثاني القسم الثاني ( ( نظریة الحق نظریة الحق ))

 
 الباب الأول : ماھیة الحق :  <~ ھیة الشيء ھو تحدیده

یمكن تقسیم الحقوق إلي حقوق غیر . ھا القانون لشخص یكون لھ بمقتضاھا أن یقوم بعمل معین تحقیقا لمصلحة یقرھا القانون ویحمیھا الحق ھو سلطة یمنح
  :مالیة وحقوق مالیة وحقوق مختلطة 

  . فالحقوق غیر المالیة ھي التي لا یمكن تقویمھا بالنقود لأنھا تنطوي علي قیمة معنویة ولیس قیمة مادیة  -
  . الحقوق المالیة فھي التي یمكن تقویمھا بالنقود وتحقق مصلحة مادیة  -
  جانب مالي یمكن تقویمھ بالنقود وجانب غیر مالي لا یمكن تقویمھ بالنقود : الحقوق المختلطة ھي التي یمتزج فیھا جانبان  -

 :أنواع الحقوق 
 المبحث الأول : الحقوق غیر المالیة .

  . الحقوق السیاسیة ، وحقوق الأسرة ، والحقوق اللصیقة بالشخصیة  :یندرج ضمن ھذه الحقوق  -
  ..الحقوق السیاسیة : المطلب الأول 

ترشیح ھي التي تمنح للشخص باعتباره عضوا في جماعة سیاسیة ، وتخول لصاحبھا حق المشاركة في الحكم وإدارة شئون بلده مثل حق الانتخاب وحق ال
  : ز بالخصائص التالیة وحق تولي الوظائف العامة وتتمی

  أنھا قاصرة عادة على المواطنین أي التابعین لجنسیة الدولة : أولا 
  أنھا لیست حقوقاً خالصة بل تخالطھا الواجبات: ثانیا 
  . الحق السیاسي لا یمكن التصرف فیھ ولا یسقط بالتقادم ولا ینتقل للورثة : ثالثا 

مثل حق الشخص في الحیاة وحقھ في الزواج وحریتھ في التعاملات -لتي تنظم نشاط الفرد في علاقتھ مع غیره تختلف الحقوق السیاسیة عن الحقوق المدنیة ا
 .في انھا تھتم بمصالح الجماعة في حین تھتم الحقوق المدنیة بالمصالح الفردیة  -

 ..حقوق الأسرة :المطلب الثاني 
حق الزوج في الطاعة ، وحق الزوجة  ومن أمثلتھا. نة سواء أكان ذلك بسبب الزواج أم النسب ھي الحقوق التي تثبت للإنسان باعتباره عضوا في أسرة معی

 .في إنفاق زوجھا علیھا ، وحق الأب في تأدیب أولاده ، وحق الأولاد في إنفاق والدھم علیھم 
  ..الحقوق اللصیقة بالشخصیة : المطلب الثالث 

ة علي شخصیتھم ، وتثبت ھذه الحقوق لكل إنسان سواء كان من المواطنین أو الأجانب ، ومع ذلك یحق یقصد بھا تلك الحقوق المقررة للأشخاص للمحافظ
 .للدولة أن تفرض بعض القیود علي الأجانب بالنسبة لممارسة ھذه الحقوق 

، وكذلك التي تھدف إلي حمایة الكیان الأدبي تلك التي تھدف إلى حمایة الكیان المادي للإنسان كالحق في الحیاة وفي سلامة الجسم والأعضاء  ومن أمثلتھا
ة التعاقد والمعنوي للإنسان كالحق في السمعة والشرف ، ومنھا الحریات الشخصیة التي تمكن الشخص من مزاولة نشاطھ كحریة التنقل وحریة العمل وحری

 .وحریة الزواج 
  :خصائص الحقوق اللصیقة بالشخصیة 

  .ا إلي الغیرلا یجوز تصرف صاحبھا فیھ: أولا   
 .لا تسقط ھذه الحقوق ولا تكتسب بالتقادم :ثانیا 
  .لا ینتقل معظمھا إلي الورثة: ثالثا 

 .الاعتداء علیھا ینشئ حقا مالیا في التعویض: رابعا 
 .المبحث الثاني الحقوق المالیة 

 ائنیة أو شخصیة ھي الحقوق التي یمكن تقویمھا بالنقود ،وتنقسم ھذه الحقوق إلي حقوق عینیة ، وحقوق د
 ..الحقوق العینیة : المطلب الأول 

 . الحق العیني سلطة مباشرة لشخص علي شئ مادي معین تخولھ حق الحصول علي منافع مادیة من ھذا الشئ 
  الحقوق العینیة

ا الشئ  فھو یتمیز عن الحق المعنوي یتمیز الحق العیني عن غیره من الحقوق في أنھ یرد علي شئ معین بالذات ، ویخول صاحبھ سلطة مباشرة علي ھذ 
طریق الذي یرد علي شئ معنوي ، ویتمیز عن حق الدائنیة الذي لا یخول صاحبھ سلطة مباشرة علي محل حقھ ، لأنھ لا یستطیع الوصول إلیھ إلا عن 

 .شخص آخر ھو المدین بھذا الحق 
  :تنقسم الحقوق العینیة إلي قسمین 

وھي الحقوق التي تنشأ مستقلة غیر تابعة لحق آخر ، فھي تكون مقصودة لذاتھا ، لذلك فھي أصلیة وتخول صاحبھا سلطة  : الحقوق العینیة الأصلیة: أولا 
 .مباشرة علي شئ مادي معین ولذلك ھي عینیة 

 .لھا حق الملكیة وتخول ھذه الحقوق لصاحبھا سلطات استعمال الشئ أو استغلالھ أو التصرف فیھ أو جزء من ھذه السلطات وأبرز مثال   -
ھي الحقوق التي تخول صاحبھا سلطة مباشرة علي شئ مادي معین ضمانا للوفاء بحق شخصي  وقد سمیت حقوقا عینیة  :الحقوق العینیة التبعیة : ثانیا 

لحق شخصي تضمن الوفاء بھ ، فھي تبعیة لأنھا تخول صاحبھا سلطة مباشرة علي شئ مادي معین لذلك فھي عینیة وھي لا تقصد لذاتھا ، وإنما تنشأ تابعة 
  .تدور معھ وجودا وعدما لذلك فھي تسمي تبعیة 
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حقھ من ثمن مال  فھي ضمانات أو تأمینات عینیة یتطلبھا الدائن لضمان الوفاء بدینھ حیث تخول لھ أن یكون مفضلا علي سائر الدائنین العادیین في استیفاء -
وأبرز مثال علیھا حق الرھن الرسمي والرھن . لأولویة كما تخول لھ أیضا تتبع المال الذي ترد علیھ ھذه الحقوق معین یملكھ المدین فھي توفر للدائن میزة ا

 .الحیازي 
 :المطلب الثاني حق الدائنیة 

 الحق الشخصي ..
الامتناع عن عمل  مثل التزام المھندس ھو عبارة عن رابطة بین شخصین تخول لأحدھما وھو الدائن الحق في مطالبة الآخر وھو المدین بالقیام بعمل أو 

  .ولا یخول ھذا الحق لصاحبھ حق التقدم أو التتبع .ببناء منزل لأحد الأشخاص ،والتزام العامل بعدم العمل لدي صاحب عمل منافس لمن یعمل عنده 
  

 المبحث الثالث :الحقوق المختلطة " الحقوق الذھنیة "
  :  زج فیھا جانبانالحقوق المختلطة ھي الحقوق التي یمت -

  .یمكن تقویمھ بالنقود جانب مالي  •
  .لا یمكن تقویمھ بالنقود  جانب غیر مالي •

 .وابرز أمثلتھا ھي الحقوق الذھنیة  
اع سلطات خولھا القانون لشخص علي نتاج فكره وثمرة جھده الذھني سواء كانت ھذه الثمرة أو ھذا النتاج فكرة أبتكرھا أو اختر الحقوق الذھنیة ھي -

  .اكتشفھ أو أي إضافة جدیدة أضافھا ذھنھ بحیث برزت فیھا شخصیتھ ، ومن أمثلة الحقوق الذھنیة حق المؤلف ، وحقوق الملكیة الصناعیة 
  .. الحقوق الذھنیة حقوق مختلطة ، لأنھا تحتوي علي جانبین -
  . ھذا الحق لا یجوز التنازل عنھ ولا یسقط بمضي المدة جانب أدبي یتمثل في حق الشخص أن ینسب إلیھ ثمرة فكره ونتاج ذھنھ و: الأول  

  .جانب مادي یخول صاحب الحق سلطات الاستغلال المالي لنتاج ذھنھ وثمرة  أفكاره ویمكن التعامل فیھ ویرد علیھ التقادم : الثاني 
  

  المحاضرة الحادیة عشرالمحاضرة الحادیة عشر
  أركان الحـــقأركان الحـــق

  
  یكون حق الحق لایعتبر حقا ولا أركاناذا تخلف أي ركن من  -

  :الفصل الأول أشخاص الحق 
فالشخص قانونا ھو من لھ . صاحب الحق لا یكون إلا شخصا ، والشخص في نظر القانون ھو كل كائن صالح لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات 

ص الطبیعي ، وفي مبحث ثان الشخص وفي دراستنا للشخص القانوني نتناول في مبحث أول الشخ. الصلاحیة لأن یلعب دورا في الحیاة القانونیة 
  .الاعتباري 

  :المبحث الأول الشخص الطبیعي 
  .الشخص الطبیعي ھو الإنسان ، وتثبت لھ الشخصیة القانونیة بمجرد ولادتھ حیا وتنتھي بوفاتھ

  .ل خصائص الشخصیة القانونیة وفي دراستنا للشخص الطبیعي،نتناول في مطلب أول بدء الشخصیة القانونیة  وانتھاؤھا وفي مطلب ثان نتناو -
  :المطلب الأول مدة الشخصیة القانونیة 

  بدء الشخصیة القانونیة  
  . أي الفترة مابین میلاد الإنسان ووفاتھ ، تتحدد مدة الشخصیة بین تاریخین بدایة الشخصیة ونھایتھا 

  وتثبت واقعة المیلاد بشھادة المیلاد
  : نلبدء الشخصیة القانونیة وانتھاؤھا شرطی

  ان یكون المولود حیا وعند خروجھ میتا یعتبر كأن لم یكن ولا تثبت لھ الشخصیة القانونیة /٢تمام الولاده ،تعني انفصال المولود عن امھ وخروجھ منھا  / ١
  )) :الحمل المستكن (( مركز الجنین 

أن القانون خرج على ھذه القاعدة بالنسبة للجنین في بطن الأم واعترف لھ  إلا، أن شخصیة الإنسان تبدأ بتمام ولادتھ حیا _ كما رأینا _ إذا كانت القاعدة 
  .بالشخصیة القانونیة على سبیل الاستثناء

  ولكن ھذه الحقوق ، إلا أنھا شخصیة من نوع خاص حیث تثبت بعض الحقوق للجنین ، وتثبت الشخصیة القانونیة للجنین من وقت ثبوت الحمل
  .وقد منح المشرع للجنین في بطن أمھ شخصیة ناقصة أو محدودة، بت لمن ولد حیا لیست مساویة للحقوق التي تث

  فالشخصیة الثابتة للحمل المستكن معلقة على شرط تمام ولادتھ حیا . 
  الحقوق التي لا تحتاج الى قبول من جانب مكتسبھا: 

، الحق للجنین بالوصیة  انا اذا ولد میتا اعتبر كأن لم یكن وازالت ھذه حقھ في النسب الى ابیھ ، حق ھذا الجنین في المیراث من والده اذا ولد حیا  
  رجعي بأثرالحقوق 

  
  :انتھاء الشخصیة القانونیة 

  . والموت الذي یؤدي إلى زوال شخصیة الإنسان ھو الموت الحقیقي والموت الحكمي، . تنتھي الشخصیة بموت الإنسان
  .ة الانسان وفاة یقینیة مؤكدة سواء كانت طبیعیة أو بحادث ھو الذي نتحقق فیھ من وفا:  الموت الحقیقي

  مثل الحقوق السیاسیة ، والحقوق اللصیقة بالشخصیة ، وبعض الحقوق المالیة   :بوفاة الانسان تنقضي بعض الحقوق
  الیة البحتھ تنتقل الى الورثھالحقوق الم -الحقوق المالیة البحتة والالتزامات المالیة البحتة  -   :ھناك حقوق لاتنقضي بوفاة الشخص 

لالتزامات المالیة من لكن الالتزامات المالیة البحتھ للمتوفى لا تنتقل الى ورثتھ الورثھ لایسألون عن سداد الالتزامات المالیة لمورثھ وإنما یسددون ھذه ا -
  ..لكن من ناحیة البر یلتزم الوارث بسداد مدیونیة مورثھ برا  تركة ھذا المورث لكن اذا المورث لم یترك مالا لایجب ان یلتزم الورثھ السداد قانونا

  :الموت الحكمي 
ا لم یمكن تنتھي الشخصیة القانونیة للإنسان بوفاتھ متى كانت الوفاة یقینیة ومؤكدة ، ومع ذلك قد یفترض القانون موت الشخص في بعض الأحیان ، إذ -

  .القطع بحیاتھ من مماتھ ، وھذا ھو الشأن للمفقود
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فتفرق التشریعات بین حالتین للمفقود تبعا ، وقد استقت كثیر من التشریعات القانونیة العربیة أحكامھا في تنظیم مركز المفقود من أحكام الشریعة الإسلامیة  -
  .لما إذا كان الشخص قد فقد في  ظروف عادیة أم في ظروف یغلب فیھا الھلاك وذلك على النحو التالي

  .. الة المفقود الذي یغلب علیھ الھلاك ح: الحالة الأولي
ئرة أو تتحقق ھذه الحالة عند ما یكون الشخص قد فقد في ظروف یغلب فیھا الھلاك كمن یفقد في حرب أو كارثة أو فیضان أو زلزال أو حادث سقوط طا 

  .ھب الحنبليغرق سفینة وفي ھذه الحالة یصدر القاضي حكما بموتھ بعد مضي أربع سنوات على فقده وفقا للمذ
  .یتم اثبات حالة الفقد في القانون السعودي بموجب قرار یصدر من الوزارة الداخلیة  -

اشھر من الحادث الذي فقد فیھ الشخص یصدر لیس باعتباره میتا یصدر بفقد الشخص ولایعتبر میتا الا بعد صدور حكم قضائي  ٣ھذا القرار یصدر بعد 
  لقاضي ان یحكم باعتبار ھذا الشخص میتا سنوات یمكن ل ٤باعتباره میتا بعد 

 ٦ان اي عسكري یفقد في حرب او اثناء المعركة اثناء تأدیة الواجب الرسمي یضل یصرف راتبھ لاھلھ لمدة : نظام خدمة الضباط والافراد في المملكة 
    ..عي قضائي باعتباره میتا اشھر ثم تنھى خدمتھ ویتم تصفیة حقوقھ الوظیفیة كأنھ توفي ولا یعتبر میت الا بصدر حكم شر

  ..حالة المفقود الذي یختفي في ظروف لا یغلب فیھا الھلاك : الحالة الثانیة 
العلم وانقطعت  ففي ھذه الحالة تكون الظروف التي اختفى فیھا المفقود عادیة لا یغلب فیھا الھلاك كمن سافر إلى بلد أجنبي للتجارة أو السیاحة أو طلب

وفي ھذه الحالة یصدر القاضي حكما بموت المفقود بعد انقضاء مدة زمنیة معینة من تاریخ فقده والتحري عنھ بكافة . إذا كان حیا أو میتا أخباره فلا یعرف 
  .الطرق الممكنة لمعرفة ما إذا كان حیا أم میتا 

  المفقود میتاسنوات باعتبار  ٤اذا القانون یجیز الحكم بعد مدة لاتقل في المملكة العربیة السعودیة عن 
  تاریخ الفقد وتاریخ اصدار حكم بأن ھذا المفقود میتا :  یوجد تاریخین -

  :مركز المفقود قبل الحكم بموتھ 
  : بالنسبة لفترة قیام الشك حول مصیر المفقود وعدم معرفة حیاتھ من مماتھ یفترض أمرین  -
یعتبر المفقود حي اي لا تقسم اموالھ على الورثة وزوجتھ تضل سنوات  ٤ك ولا تقل عن یعتبر المفقود حیا خلال فترة الش ...بالنسبة لزوجتھ وأموالھ  -

  زوجتھ مالم تطلب من القاضي تطلیقھا للضرر لغیاب زوجھا عنھا
ي لانھ لایعلم بأن كان حیا لا یحق للمفقود أن یرث لانھ لا بد ان تثبت حیاتھ عند وفاة الموص .. بالنسبة للأموال التي یحق للمفقود أن یرثھا في تركة غیره -

  ام میتا واحتمال رجوعھ ان كان حیا  لذلك یتم حفظ المیراث وحقھ في الوصیة تحت ید امینھ إلى حین التحقق من حیاتھ او موتھ
  :مركز المفقود بعد الحكم بموتھ 

  :اذا صدر حكما بموت المفقود
  تنتھي شخصیتھ القانونیة :   أولا 
وزوجتھ فیعتبر المفقود میتا من تاریخ الحكم وتوزع أموالھ على  التركة وتبدأ الزوجة في عدتھا وبعد جواز العده یجوز لھا الزواج بالنسبة لاموالھ  : ثانیا

  بآخر ان ارادت
  المورث والموصي  یعني ھذا المال ترد الى ورثة  التي كان یحق للمفقود ان یرثھا في تركة غیره فیعتبر المفقود میت من تاریخ الفقد الأموال : ثالثا

  أثر ظھور المفقود حیا بعد الحكم بموتھ
بالتالي تزول كافة إذا علمت حیاة المفقود ، أو ظھر حیا بعد الحكم بموتھ ، فإنھ یسترد شخصیتھ القانونیة التي فقدھا ، مع ما یترتب على ذلك من أثار ، و

  . الآثار التي ترتبت على الحكم باعتباره میتا
 من ید الورثھ واذا تصرفوا في بعض الاموال یسترد المتبقي فقط في ایدیھم اما ماصرفوه لایجوز لھ ان یطالبھم برده لانھم صرفوه استنادا یسترد اموالھ /١

  لحكم قضائي
ام في صرفھ ھؤلاء كان لھ میراث عن والده وكان لھ وصیة یسترد المتبقي في ایدي ورثة المورث ویسترد ایضا المتبقي في ایدي ورثة الموصي اما ماق/٢

  لایجوز لھ ان یطالبھم برده 
  : بالنسبھ للزوجة  لھا احتمالین /٣

  ان تكون الزوجة  لم تتزوج في ھذه الحالة ھي زوجتھ وعلى ذمتھ ولا یحتاج الى عقد جدید
  :لكن اذا كانت تزوجت من زوج آخر في ھذا الامر تفصیل ولھا حالتین 

 علیھا فتعود الى زوجھا الاول یفسخ عقد الزواج الثاني وتعود الى زوجھا الاول  تم العقد بدون دخول زوجھا الثاني /١
 :تم العقد علیھا و دخول زوجھا الثاني  فلھا حالتین  /٢

 اذا كان الزوج الثاني حسن النیة لا یعلم بحیاة الزوج الاول تظل على ذمة الزوج الثاني 
 وج الاول فیفسخ عقد الزواج الثاني لانھ یعلم انھ یعقد على امرأة متزوجة فیكون الزواج اذا كان الزوج الثاني سیئ النیة عالما بحیاة الز

 باطل وتعود الزوجة لزوجھا الاول
  

 
  المحاضرة الثانیة عشر المحاضرة الثانیة عشر 

  خصائص الشخصیة القانونیةخصائص الشخصیة القانونیة
  الأھلیة: الفرع الأول 

  ..مفھوم الأھلیة وأنواعھا : أولا 
ن أھل لكذا أي ھو صالح لھ ، ویعرفھا فقھاء القانون بأنھا صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق ، وتحمل الأھلیة في اللغة ھي الصلاحیة ، فیقال فلا 

  .  الالتزامات وصلاحیتھ لأن یباشر التصرفات القانونیة بنفسھ 
  .ویتبین من ھذا التعریف أن الأھلیة نوعان

  :أھلیة الوجوب  -١
  .وتحمل الالتزامات ،وتثبت للشخص بمجرد المیلاد أھلیة الوجوب تعنى صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق  

  دون ان تكون ھذه الحقوق والالتزامات ناشئة عن تصرفات قانونیة ..وتختلف أھلیة الوجوب عن الشخصیة القانونیة 
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ي تثبت للمجنون والعاقل  وتثبت أھلیة الوجوب لا ترتبط بقدرة الشخص على التمییز والادراك فھي تثبت للطفل الممیز والغیر ممیز  لاترتبط بالعقل فھ
  للبالغ الرشید وتثبت للسفیھ لایوجد ارتباط بین سن الانسان وادراكھ  بآھلیة وجوبھ

  وجوب المواطن؟ لأھلیةھل اھلیة وجوب الاجنبي مساویة 
أھلیة  <~ .. رشیح ، حق تولي الوظائف العامةالحقوق السیاسیة ، حق الانتخاب ، حق الت: لا ھنالك حقوق لا یجوز للأجنبي اكتسابھا  أو یتمتع بھا  مثل 

     ناقصة الأجنبيوجوب 
  :أھلیة الأداء  -٢

 ت في ذمتھھي صلاحیة الشخص لإبرام التصرفات القانونیة ،فھي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونیة بنفسھ واكتساب الحقوق وتقریر الالتزاما
  عقد البیع والایجار: الى احداث اثار قانونیة معین مثل التصرف القانوني ھو اتجاه ارادة الشخص ..

  .توافر أھلیة الأداء لشخص یفترض توافر أھلیة الوجوب -
  . یقتصر نشاط أھلیة الأداء على التصرفات القانونیة التي تعتبر الإرادة ھي أداة القیام بھا  -
  بقدرة الشخص على التمییز والادراكأھلیة الادراك ترتبط ارتباط وثیق . أساس أھلیة الأداء التمییز -
  أحكامھا ھي التي تحتاج الى بیان في  الأداءأھلیة  -
  تتوقف على نوع التصرف القانوني على مدى خطورة ونفع ھذا التصرف للشخص الأداءاھلیة  -
  ..أحكام الأھلیة : ثانیا 

  :تقسیم التصرفات القانونیة من حیث أھلیة الأداء  -١
  :قانونیة من حیث أھلیة الأداء إلى ثلاثة أنواع تنقسم التصرفات ال

مثل الھبھ والھبھ لھا طرفان واھب وموھوب لھ  والنافع . وھي تلك التي یترتب علیھا إثراء الشخص دون أن یدفع مقابل : تصرفات نافعة نفعا محضا  –أ  
  ...نسبة للمدین نفعا محضا ھو الموھوب لھ وایضا مثال آخر الاعفاء من الدین نافع نفع محض بال

  .وھي التي یترتب علیھا افتقار الشخص أو نقص في ذمة من یجریھا دون أن یأخذ مقابل  : تصرفات ضارة ضررا محضا - ب 
  لمالیةمنھ بالنسبة للدائن  كلھم تضرھم ضررا محضا وتنقصھم من ذمتھم ا والإبراءمن الدین  والإعفاءالھبھ بالنسبة للواھب والوصیة بالنسبة للموصي  مثل

وھي لا یترتب علیھ الاغتناء المحض أو الافتقار المحض وإنما تدور بین الكسب والخسارة  فھي تعطى للشخص : تصرفات دائرة بین النفع والضرر -ج
  .عقد البیع تصرف دائر بین النفع والضرر ،، قد تكون اعمال تصرف وقد تكون اعمال ادارة   ...حقوقا وتلزمھ بالتزامات 

  لعمل تصرف اذا كان یؤدي الى اخراج المال من الذمة یكون ا -
  واعمال ادارة مثل ایجار الشخص لسیارتھ دون ان تخرج من ذمتھ  -
  : تدرج الأھلیة بحسب السن  -٢

  :ربط القانون بین السن ودرجة الأھلیة وقسم حیاة الإنسان إلى ثلاث مراحل 
ویكون الشخص عدیم التمییز وبالتالي تكون أھلیة الأداء .تبدأ بمیلاد الشخص وتنتھي ببلوغھ سن التمییز و) : انعدام الأھلیة ( مرحلة الصبي غیر الممیز  - أ

  .ببلوغھ سن التمییز . ولو كان نافعا نفعا محضا  یكون باطلا بطلانا مطلقا  –وأي تصرف یصدر من الشخص في ھذه المرحلة ، معدومة لدیھ 
  ): ة مرحلة نقص الأھلی( الصبي الممیز  –ب 

حیث أنھ أصاب " قاصر " ویطلق علیھ اصطلاح ، ویعد الشخص في ھذه المرحلة ناقص الأھلیة ، وھي المرحلة التي تبدأ من سن التمییز وحتى سن الرشد 
  :قدرا من التمییز وإن لم یكتمل بعد فتأخذ تصرفاتھ في ھذه المرحلة الأحكام التالیة

  ١٨وسن الرشد  ٧سن التمییز 
  .تكون لھ في ھذه الحالة أھلیة أداء كاملة وتعد تصرفاتھ صحیحة دون حاجة إلى إذن من الولي أو الوصي ، لنافعة نفعا محضا التصرفات ا -
  یكون الشخص في ھذه الحالة عدیم الأھلیة لا تقبل منھ ھذه التصرفات ولا یترتب علیھا أیة أثار قانونیة، التصرفات الضارة ضررا محضا  -
تكون للقاصر في ھذه الحالة أھلیة أداء ناقصة فتكون تصرفاتھ قابلة للإبطال لمصلحتھ ویزول حق التمسك ، یة الدائرة بین النفع والضرر التصرفات المال -

رف یبطل تصرف القاصر في حال اذا كان التص ..بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغھ سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من ولیھ أومن المحكمة 
الف ریال ھل یجوز للبائع ان یطالب بإبطال العقد ؟؟ لا ١٥ریال لكن القیمة الحقیقیة للسیارة ٥٠٠٠قاصر اشترى سیارة بمبلغ  : مثال ..مضر بالقاصر 

  لایجوز ولا یضر القاصر بل في مصلحتھ
ریال ھل یجوز ابطال العقد ؟؟ نعم یجوز ابطال العقد ٥٠٠٠الف ریال لكن القیمة الحقیقیة لھذه السیارة  ١٥لكن نأتي للعكس قاصر اشترى السیاره ب

  . لمصلحة القاصر 
  ) :مرحلة كمال الأھلیة ( البالغ الرشید  –ج 

ھـ ، وھي مرحلة كمال ١٣٧٤-١١-٥الصادر بتاریخ  ١١٤تبدأ ھذه المرحلة ببلوغ سن الرشد وھو ثمانیة عشر سنة ھجریة وفقا لقرار مجلس الشورى رقم 
  .تصرفات الشخص فیھا صحیحة أیا كان نوعھاالأھلیة وتكون 

  
  : عوارض الأھلیة  -٣
وعوارض الأھلیة أما . فتعدمھ أو تنقص منھ ، وتبعا لذلك یفقد أھلیتھ تماما أو یكون ناقص الأھلیة ، ھي أمور تعرض للشخص  فتؤثر على التمییز عنده  

  .دبیر ، وھي السفھ والغفلة عاھات تصیب العقل ، وھي الجنون والعتھ ، وإما عاھات تفسد الت
  :الجـنون  - أ

ویأخذ حكم الصبي غیر الممیز فتكون كل تصرفاتھ أیا كان نوعھا ، وتبعا لذلك یفقد أھلیتھ ، ویفقد المجنون التمییز ، الجنون آفة تصیب العقل فتذھب بھ 
  . اره ضررا محضا او دائره بین النفع والضررباطلة بطلانا مطلقا یعني سواء كانت نافعھ نفعا محضا او ض ..باطلة بطلانا مطلقا 

  :في القانون الاسلامي تفرقھ بین الجنون المطبق والجنون المتقطع -
  حالة جنون دائمھ   ھنا حكمھا باطلھ بطلانا مطلقا..ھو الجنون المستمر الذي لاتتخللھ فترات افاقھ :  الجنون المطبق
  :ت افاقھ اما الحكم ھنا حالتینھو الجنون التي تتخللھ حالا:  الجنون المتقطع

  اذا كان في حالة افاقة یعتبر تصرف صحیح -
  واذا في فترة الجنون فیعتبر تصرفا باطلا  -

  ؟؟الإفاقة ھل من السھل ان نحدد اذا ھذا التصرف في حالة الجنون ام في حالة 
  .ون ان یطلبوا بالحجر علیھ أي منعھ من التصرفات لذلك النظام یسمح لذوي الشأن وھم أھل ھذا الشخص الذي اصیب بالجن..صعب جدا 
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  أي تصرف لھذا المجنون بعد صدور حكم الحجر علیھ یعتبر تصرفا باطلا بطلانا مطلقا -
  ھا لم بأما التصرف السابق على صدور الحجر فإنھ یعتبر تصرف صحیح مالم تكن حالة الجنون شائعة ومعروفة عند التعاقد أو كان المتعاقد الآخر عا -

انھا  كتصرف الزوج الى زوجتھ بكل اموالھ یفترض ھنا ان تكون الزوجة عالمة بحال زوجھا فمثل ھذا التصرف یعتبر باطلا لانھ یفترض بھذه الزوجة
  .عالمة بالحال العقلیة لزوجھا 

  :العـتھ  –ب 
فالعتھ لا ، قلیل الفھم ، فاسد التدبیر ، توه ھو شخص مختلط الكلام العتھ نقص في العقل واختلال ولیس زوال العقل كلیة كما ھو الحال في الجنون ، فالمع

  .وھذا ھو المعمول بھ في المملكة "یعدم التمییز كلیة ، وبناء على ذلك یتمتع المعتوه بأھلیة ناقصة ویكون حكمھ في ذلك حكم الصبي الممیز
  :السفھ والغفلة  –ج 

  .أما ذو الغفلة فھو الشخص الذي لا یمكنھ التمییز بین التصرفات الرابحة والتصرفات الخاسرة، ل والشرع تبذیر المال على غیر مقتضى العق، یقصد بالسفھ 
أما قبل صدور ھذا الحكم فتعد تصرفات . إذا صدر حكم بالحجر علیھ ، وتعتبر تصرفات كل من السفیھ وذي الغفلة كتصرفات ناقص الأھلیة الصبي الممیز 

إلا إذا تمت نتیجة تواطؤ وسوء نیة قصد بھ التھرب من حكم الحجر فتأخذ عندئذ حكم التصرفات التي تمت بعد ، را قانونیة كل منھما صحیحة وترتب أثا
  .قرار الحجر

، قدھا لم یكن كامل الأھلیة أو كان فا، متى كان الشخص غیر رشید أو بلغ سن الرشد وكان مجنونا أو معتوھا أو سفیھا أو ذا غفلة :   الولایة على المال
  . یعین علیھ ولي 

  :موانع الأھلیة  -٤
یین من ھي ظروف خارجة عن الشخص تؤدي إلى الحیلولة بینھ وبین مباشرة التصرفات القانونیة بالرغم من بلوغھ سن الرشد عاقلا فیقوم القانون بتع -

   .یتولى مباشرة ھذه التصرفات نیابة عنھ، أو یساعده في ذلك متى ظلت ھذه الظروف قائمة
  .تختلف موانع الأھلیة عن عوارض الأھلیة  -
كما ھو الحال عند إصابة الشخص بعاھة  ومانع طبیعيأو نظامي كالحكم بعقوبة مقیدة للحریة،  ومانع قانونيوھو الغیبة  مانع مادي،  وموانع الأھلیة ثلاثة -

  .مزدوجة أو عجز جسماني شدید 
  ) :الغیبة ( المانع المادي  -

شخص الذي ترك وطنھ ومالھ راضیا أو مرغما وحالت ظروف قاھرة دون إمكانیة إدارة شئونھ بنفسھ بحیث ترتب على ذلك تعطیل مصالحھ الغائب  ھو ال
  .ومصالح غیره المرتبطة بھا

في مثل ھذه الظروف قد تقتضي و. والغائب رغم كمال أھلیتھ لا  یستطیع مباشرة إدارة أموالھ بنفسھ أو إجراء التصرفات القانونیة علیھا لأنھ بعید عنھا 
  فإذا كان قد عینھ ، یبقي وإلا قامت المحكمة بتعیین نائب عنھ ، ظروف الغائب تعیین نائب عنھ 

السعودیة یعین  بعض الدول ومنھا القانون المصري بیستلزم للغائب بقضاء مدة سنة على الغیاب لكي توكل نائب عن الغائب لكن لا یوجد في المملكة العربیة
  . مجرد غیابھب
  :النظامي / المانع القانوني  -

یعني السجن المسجون في قوانین بعض الدول ھذا الشخص لایجوز ان یباشر بأي تصرف قانوني لانھ لا یستطیع < ~ ) الحكم بعقوبة سالبة للحریة ( 
لھ مثیل في المملكة العربیة السعودیة یعني الشخص حتى اذا التصرف في اموالھ وانما یوكل شخص اخر للقیام بالتصرف في اموره لكن ھذا القانون لایوجد 

  .سجن یستطیع ان یوكل من یدیر أموالھ وھو في السجن طوال مدة سجنھ
  :مانع طبیعي  -
  ) :العاھات الجسمانیة والعجز الجسماني الشدید ( 

إلي عجزه عن القیام بمباشرة التصرفات القانونیة بمفرده كأن  قد یصاب الشخص بعاھة أو عجز جسماني شدید لا یؤثر في تمییزه أو أھلیتھ وإنما یؤدي
اعدا قضائیا یكون أصم وأبكم ،وأبكم وأعمي ،وأصم وأعمي ،ففي ھذه الحالة لا یستطیع الشخص أن یعبر عن إرادتھ بمفرده ،فیجوز للمحكمة أن تعین لھ مس

  .یعاونھ في إبرام التصرفات القانونیة
ویكون تصرف أي منھما منفردا قابلا للإبطال ، فلا یجوز عندئذ للمساعد ولا من تقررت مساعدتھ الانفراد بالتصرف  ومتى تم تعیین مساعد قضائي

  .لمصلحة ذي العاھتین
  :أحكام الأھلیة متعلقة بالنظام العام  -٥

  . لمتعلقة بالنظام العام قواعد آمرةقواعد آحكام الاھلیة  ا ..فلا یجوز الاتفاق على مخالفتھا ، تتعلق أحكام الأھلیة بالنظام العام 
  
  

  الذمة المالیة: الفرع الثاني 
  :  وللذمة جانبان. والفرض أن تكون ھذه الحقوق والالتزامات ذات طبیعة مالیة . الذمة المالیة ھي مجموع ما للشخص من حقوق وما علیھ من التزامات 

 ..لحقوق المعنویة في ناحیتھا المالیة وحقوق الأسرة ذات الطابع  المالي كالنفقة والمیراث ، یشمل الحقوق الشخصیة ، والحقوق العینیة وا جانب ایجابي
: الف ریال ، الحقوق المعنویة في جانبھا المادي ١٠٠شخص لھ حساب في بنك الریاض فیھ : شخص یمتلك عقار  ، الحقوق الشخصیة: مثلالحقوق العینیة 

  .حق الشخص في النفقھ : الشخص یألف كتاب ویبیعھ ، حقوق الاسرة 
اقروض والرھان مثال شخص یقترض من بك . یتضمن الالتزامات الشخصیة والتكالیف العینیة التي تكون للغیر على عین مملوكة للشخص  وجانب سلبي

  .مي للعقار المملوك لھ الف ریال بضمان رھن رس ١٠٠العقارات المملوكة للشخص اقترض من البنك : الف ریال ، التكالیف العینیة  ١٠٠الریاض 
  . التي في ذمة الشخص الأموالالذمة المالیة تمثل الضمان العام للدائنین تشمل كل  -

  
  

  المحاضرة الثالثة عشرالمحاضرة الثالثة عشر
  الشخص الاعتباريالشخص الاعتباري

  :الشخص الاعتباري 
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اص وتجمعات الأموال التي تنشأ بھدف لا تقتصر الشخصیة القانونیة على الأشخاص الطبیعیین فقط ولكنھا تمتد أیضا إلى غیرھم من تجمعات الأشخ -
  .تحقیق غرض معین 

 فالشخص المعنوي أو الاعتباري، ھو جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ، تھدف إلى تحقیق غرض معین ، ویعترف لھا القانون بالشخصیة -
  .القانونیة بالقدر اللازم لتحقیق غرضھا

  أھمیة فكرة الشخص الاعتباري -
  .شخاص الاعتباریة إلى أشخاص عامة وأشخاص خاصة تنقسم الأ -

  :تخضع للقانون العام  وتنقسم الى قسمین :  اعتباریة عامة أشخاص
یعني یتحدد نشاطھا بأقلیم معین أو جزء معین من الاقلیم اھم شخص اعتباري اقلیمي ھو الدولة او المنطقة او محافظة : اشخاص اعتباریھ عامة اقلیمیة / ١

  .نشاطھا الى كل انواع النشاطات الموجودة داخل ھذا الاقلیم لكن یمتد 
    .  یتحدد نشاطھا بنشاط محدد ولكن الاقلیم غیر محدداعتباریة عامة مرفقیة أو مصلحیة  أشخاص/ ٢

  تخضع للقانون الخاص  قد تكون تجمع اموال او تجمع اشخاص مثل الشركات والجمعیات :اشخاص اعتباریة خاصة 
الوقف والمؤوسسات الخاصة أو الذین یتولون  عتباري الخاص من تجمع اموال حبس أموال لتحقیق ھدف معین أھم الامثلھ على حبس الاموالوقد ینشئ الا

  ادارتھم 
  .مدة الشخصیة الاعتباریة : المطلب الأول  -

  ..بدایة الشخصیة الاعتباریة : الفرع الأول
، فلا یكفي وجود جماعات من الأشخاص أو مجموعات من الأموال . بوجوده ) النظام ( باعتراف القانون تبدأ الشخصیة القانونیة للشخص الاعتباري   -

وجود الشخص الاعتباري یتوقف على ارادة  ..تسعى لتحقیق غرض معین لنشأة الشخص الاعتباري ، بل یجب أن یعترف لھا القانون بالشخصیة القانونیة 
   .راد لابد تاتي ارادة الافراد متفقة مع ارادة القانون القانون ولا یتوقف على ارادة الاف

أو واعتراف القانون بالشخص الاعتباري لیس مجرد اعتراف بكائن موجود من قبل بل یعد إنشاء لشخص قانوني جدید والاعتراف إما أن یكون عاما  -
  : خاصا 

  : الاعتراف العام 
رات ھذه الشروط في مجموعة من الأشخاص أو الأموال اكتسبت ھذه التجمعات الشخصیة الاعتباریة یعني أن یحدد النظام شروطا مسبقة عامة ، إذا توف

من نظام الشركات السعودي ھذه المادة تنص على انھ فیما عدا شركة المحاصھ وشركات  ١٣من الامثلھ على ذلك نص المادة . بمجرد اجتماع ھذه الشروط 
الشخصیة الاعتباریة فالنص یقول فیما عدا ھذا النوع من الشركات تعتبر الشركة من وقت تأسیسھا شخصا  المحاصة ھي شركات مستترة بذلك لاتكتسب

  اعتباریا دون الحاجھ الى الاذن او الترخیص من إي جھة 
  :الاعتراف الخاص 

في استیفاء الشروط التي نص علیھا القانون ھل یك ..فھو الذي یستلزم لوجود الشخص الاعتباري صدور إذن خاص أو ترخیص بقیام الشخصیة الاعتباریة 
ص لوجود الشخصیة الاعتباریة في ھذا النوع من الاعتراف ؟؟ في الاعتراف الخاص لایكفي استیفاء الشروط التي نص علیھا القانون لوجود الشخ

لدولة ھذا الترخیص ھو الذي یمنح ھذا الكیان الاعتباري بل یلزم بالاضافة الى استیفاء  ھذه الشروط ان یصدر اذن أو ترخیص من جھة محددة في ا
  للشخصیة الاعتباریة

  ..انتھاء الشخصیة الاعتباریة : الفرع الثاني 
  .تبعا لاختلاف الأشخاص الاعتباریة –تختلف الأسباب التي تنقضي بھا الشخصیة الاعتباریة 

   انتھاء المدة المحددة للشخصیة الاعتباریة / ١
  أ من اجلھ الشخص الاعتباري أو ثبوت استحالة تحقیق الغرض من الشخص الاعتباريتحقیق الغرض الذي انش/ ٢
حل او تصفیة الشخص الاعتباري قد یكون اختیاري بارادة / ٤عندما یكون بسبب تجمع اشخاص طبیعیین فأنھ ینتھي بوفاة الاشخاص المكونین لھ / ٣

  ..الاشخاص أو اجباري بحكم قضائي 
باریة لابد من تصفیة الذمة المالیة للشخص الاعتباري یعني سداد دیون الشخص الاعتباري من حقوقھ وبعدھا اذا تبقى فائض لكي تنقضي الشخصیة الاج

  نقوم بتقسیم ھذا الفائض الى الافراد المكونین للشخص الاعتباري كلن بنسبة حصتھ 
  :خصائص الشخصیة الاعتباریة : المطلب الثاني  -
   ..الاسم : أولا  

الاعتباري اسم یعرف بھ ویمیزه عن غیره من الأشخاص یختاره المؤسسون عند إنشائھ، وینص علیھ في سند الإنشاء ، وھو یستمد عادة من للشخص 
  .الغرض الذي أنشأ الشخص من أجلھ

   ھو المكان الذي یخاطب فیھ الشخص رسمیا<~  ..الموطن : ثانیا 
غیر أن الأشخاص الاعتباریة التي یكون مركزھا الرئیسي في الخارج ولھا نشاط في . فیھ مركز إدارتھیتحدد موطن الشخص الاعتباري بالمكان الذي یوجد 

  .المملكة یعتبر مركز إدارتھا بالنسبة للقانون السعودي المكان الذي توجد فیھ الإدارة المحلیة
  ..الجنسیة / الحالة : ثالثا  

  .یوجد بھا مركز إدارتھ الرئیسيتتحدد جنسیة الشخص الاعتباري بجنسیة الدولة التي 
  .تكتسب الشركة الجنسیة السعودیة إذا تم تأسیسھا وفقا لنظام الشركات السعودي وكانت المملكة مركزھا الرئیسي

  لكن لاتترتب ان الشركة سعودیة تتمتع بجمیع حقوق السعودیین لأن القانون والأنظمة بتكسر بعض الحقوق على السعودیین فقط 
    ..ھلیة الأ: رابعا  

ل منھما للشخص الاعتباري أھلیة كما ھو الحال بالنسبة للشخص الطبیعي غیر أن ھذه الأھلیة تختلف عن أھلیة الشخص الطبیعي تبعا لاختلاف طبیعة ك
  .،سواء فیما یتعلق بأھلیة الوجوب أو أھلیة الأداء

ب الحقوق وتحمل الالتزامات  إلا أنھا أضیق نطاقا من أھلیة الوجوب المعترف أي الصلاحیة لاكتسا، للشخص المعنوي أھلیة وجوب :  أھلیة الوجوب –أ 
  .بھا للشخص الطبیعي 

  
  :الوجوب الشخص الاعتباري  اضیق نطاقا من اھلیة وجوب الشخص الطبیعي لسببین أھلیة

  واجبات الخدمة العسكریة ال أداءعدم ثبوت الحقوق الملازمة لطبیعة الانسان مثل حقوق الاسرة وحق الترشیح وفي خدمة / ١
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  مبداء تخصص الشخص الاعتباري ینشأ الشخص الاعتباري بھدف غرض محدد /٢
  :  أھلیة الأداء  –ب 

لكن نظرا لأن الشخص الاعتباري لا تتوافر لھ إرادة مستقلة أو تمییز حقیقي، لذا استلزم القانون أن . الأصل في أھلیة الأداء ارتباطھا بالإرادة والتمییز 
  .جد من یقوم بمباشرة التصرفات القانونیة والنشاط القانوني لحساب الشخص الاعتباري یو

ن من یعبر ومن یمثل ارادة الشخص الاعتباري ومن یمثل الشخص الاعتباري في التصرفات القانونیة قد یكون  شخص طبیعي واحد كالمدیر وقد یكو
فراد المكونین للشخص الاعتباري كصورة جمعیة عمومیة  ویحدد سلطات المدیر وسلطات مجموعة اشخاص طبیعیین كمجلس الادارة وقد یكون كل الا

  مجلس الادارة وسلطات الجمعیات العمومیة سند انشاء الشخص الاعتباري والقانون
  ..الذمة المالیة : خامسا  

إدارتھ أو داخل في تكوینھ وتصبح لھ حقوق والتزامات مستقلة بمجرد قیام الشخص الاعتباري تصبح لھ ذمتھ المالیة المستقلة عن ذمة كل شخص قائما على 
  :ویترتب على ھذه الذمة المستقلة النتائج التالیة . عن حقوق والتزامات أعضائھ أو مؤسسیھ 

صرف فیھا ، متى كان تتنقل ملكیة الأموال التي یقدمھا الأشخاص المكونین للشخص الاعتباري من ذمتھم إلى ذمة الشخص الاعتباري ویفقدون حق الت -١
  .  تقدیمھا على سبیل التملیك 

ولا . تدخل الحقوق والالتزامات الناتجة عن تعاملات الشخص المعنوي مع الغیر في ذمتھ لا  ذمة الأشخاص المكونین لھ أو الذین یتولون إدارتھ  –٢
  . یستطیع أن یطالب بحقوق الشخص الاعتباري لدى الغیر إلا من كان یمثلھ قانونا 

ء تضمن ذمة الشخص الاعتباري مدیونیتھ فقط دون مدیونیة الأشخاص المكونین لھ أو الأشخاص الذین یتولون إدارتھ ولذلك لا یجوز لدائني ھؤلا – ٣
صة كما أنھ لا یجوز من حیث الأصل لدائن الشخص الاعتباري التنفیذ علي الأموال الخا، الأشخاص أن یرجعوا بدیونھم على الشخص الاعتباري 

فدیون الشخص الاعتباري مضمونة بحقوقھ فقط فالاستقلال تام بین ذمتھ المالیة والذمة المالیة للأشخاص . بالأشخاص المكونین للشخص الاعتباري 
  . المكونین لھ 

  باستثناء شركة التضامن وشركة التوصیة حیث یسأل الشریك المتضامن فیھما عن دیون الشركة في أموالھ الخاصة
  
  
  
  
  

  حاضرة الرابعة عشرحاضرة الرابعة عشرالمالم
  الحمایة القانونیة للحقالحمایة القانونیة للحق  --
  مصـادر الحــق وإثباتھمصـادر الحــق وإثباتھ  --

  
  ھو سلطة یقررھا القانون لشخص یقوم بمقتضاھا بعمل معین تحقیقا لمصلحة یرعاھا ویحمیھا القانون.. الحق

  :الحمایة القانونیة للحق  -
  .تي یخولھا لصاحبھ وبالسلطات ال، الحمایة القانونیة للحق ھي اعتراف القانون بھذا الحق 

  . التي یحركھا إذا ما كان ھناك اعتداء علي حقھ " الدعوى " الوسیلة التي یضعھا القانون في حوزة صاحب الحق عند استعمالھ المشروع لحقھ ھي 
  .غیر أن حمایة الحق لیست مطلقة بل ھي مقیدة بضرورة استعمال الحق في الحدود المشروعة والتي یحددھا القانون 

وحدود ھذه الحمایة التي إذا تجاوزھا صاحب الحق لم یعد ، ثم نتناول الحمایة القانونیة للحق من خلال التعرض للدعوى كوسیلة للحمایة القانونیة للحق  ومن
  :جدیرا بالحمایة وكان متعسفا في استعمال حقھ وذلك على النحو التالي 

  لیست حمایة مطلقة< ~ .. وسیلة حمایة الحق : أولا 
  . دعوى ، ھي الوسیلة القانونیة التي تمكن صاحب الحق من حمایة حقھ والدفاع عنھ متى كان ھذا الحق محل اعتداء أو منازعة من جانب الغیر ال

ى جنائیة دعووإذا كانت الدعوى القضائیة ھي الأساس لإقرار الحقوق ودفع الاعتداء عنھا ، إلا أنھا تختلف حسب نوع الاعتداء ، فتوجد دعوى مدنیة ، و
  .ودعوى إداریة

یطلب تمكینھ من / ٣یطلب تعویض عن الضرر / ٢یطلب المدعي وقف الاعتداء على حقھ / ١   تكون الدعوى مدنیة اذا كان الاعتداء على حق مالي
  استعمال حقوقھ 

من ) أ(ي الشقة وركب مفتاح جدید ومن واقام ف) ب(كسر الباب ) أ(شخص اغتصب حیازة شقة مملوكة لشخص آخر الشقھ مملوة ل:  على سبیل المثال
  الدخول تسمى ھذه دعوى حیازة الشخص

لآن أي جریمة تعتبر واقعة أولا على المجتمع  ممثل المجتمع وھو النیابة العامةتكون الدعوى جنائیة اذا كان الاعتداء یمثل جریمة ویمثل الدعوى الجنائیة 
  لآنھا تخل بأمن واستقرار ھذا المجتمع 

  ور النیابة العامة في المملكة العربیة السعودیة ھي ھیئة التحقیق والادعاء العام ویقوم بد
ة كتخطي الموظف في الدعاوى الاداریة ترفع اذا كان ھناك مخالفة للقانون الاداري من أھم أوجھ المخالفات الاداریة مخالفة قواعد الوظیفة العامة في الدول

  :الترقیھ مثال
  ھو موظف في البلدیة في ھذه الحالة یجوز لھ ان یرفع دعوى اداریة لرد حقھ إلیھتم تخطیھ في الترقیة و ) أ(

  .ویشترط لقبول الدعوى المدنیة والإداریة أن یكون لصاحبھا مصلحة في رفعھا حیث أنھ لا دعوى بلا مصلحة 
  : تكون للشخص مصلحة في رفع الدعوى

  كان اعتداء وشیك  إذا /٢   ي رد ھذا الاعتداء كان ھنالك اعتداء فعلا واقعا على حقھ كمصلحھ ف إذا /١ 
  یجب ان تتوفر صفة في المدعي ان یكون ھو صاحب الحق او وكیلھ  -
  ویجب ان تتوفر صفة في المدعى علیھ ان یكون ھو المنازع في الحق ان یكون ھو  المعتدي او وكیلھ -

  ھل یجوز لشخص رفع دعوى في حمایة حق اخیھ؟
  لھ صفة في الدعوى لكن اذا كان نائب عن اخیھ وموكل فیجوز لایجوز لآنھ لایتوفر 

  .وتتحدد أھلیة التقاضي بأھلیة الشخص للتصرفات التي یرتبھا الحق الذي ترفع الدعوى بشأنھ . ویجب أن یكون رافع الدعوى أھلا للتقاضي 
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  ..حدود حمایة الحق : ثانیا 
یرعاھا ویحمیھا القانون ، فإذا خرج الشخص عن حدود ھذه السلطات ، فإن ذلك لا یعتبر استعمالا یخول الحق صاحبھ سلطات ومزایا معینة تحقیقا لمصلحة 

  .للحق وإنما تجاوز عن حدود الحق
في ھذه  سؤال مھم جدا الشخص قد یستعمل حقھ في حدوده القانونیة لایتجاوز حدود الحق ولكن اثناء استعمالھ لحقھ یلحق الضرر بغیره ھل صاحب الحق

  لة یكون مسؤولا عن ھذا الضرر الذي یصیب الغیر ؟؟الحا
  :  ھناك مذھبان

  ھو المذھب الفردي ویھتم جدا بحقوق حریات الافراد وبركز على حق الفرد وحریتھ  المھذب الاول -
غیر لآنھ التزم بحدود الحق في دول المذھب الفردي الشخص طالما استعمل حقھ في حدوده واطاره القانوني فإنھ لایكون مسؤولا عن أي ضرر یصیب ال

  مقولتھم من یسخدم حقا لایرتكب خطاء 
ھو المذھب الاجتماعي یھتم ویقدم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد یذھب انصار ھذا المذھب بالقول بأن ھذا القانون عندما یعترف بأي  المذھب الثاني -

مصلحة الفرد / ٢     مصلحة الجماعة/ ١   :الحق بھذا الشخص تحقیق مصلحتین  حق من الحقوق لأي فرد كان فأنھ یستھدف من وراء الاعتراف ھذا
  صاحب الحق 

ذا أما إذا كان الشخص قد التزم حدود الحق وأثناء استعمالھ لحقھ نتج عن ھذا الاستعمال ضرر للغیر فھل یكون صاحب الحق مسئولا عن تعویض ھ -
  .الضرر

  :لتشریعات الحدیثة یعتبر الشخص متعسفا في  استعمال حقھ في الحالات الآتیة وفقا لما ذھب إلیھ الفقھ الإسلامي وا -
  :حالات التعسف في استعمال الحق 

  : قصد الإضرار بالغیر   -١ 
عقار ان یعني الھدف والنیة الحاق الضرر بالغیر مثال من كل شخص یملك  .. یعتبر الشخص متعسفا في استعمال الحق ، إذا قصد أساسا الأضرار بالغیر

تعمال الحق یبني سورا على سطح ھذا العقار لكن اذا صاحب العقار بنى سورا عالیا لمنع دخول الشمس والھواء على عقار جاره فإنھ یعتبر متعسفا في اس
  لأنھ ینوي الاضرار بجاره 

  : عدم التناسب بین مصلحة صاحب الحق والضرر الذي یصیب الغیر - ٢
 مال حقھ إذا كانت المصالح التي یھدف إلى تحقیقھا قلیلة الأھمیة بحیث لا تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببھایعتبر الشخص متعسفا في استع

: الھنا المعیار موضوعي لانھ یكون عن طریق الموازنھ بین المصلحة التي یحققھا صاحب الحق من وراء استعمال حقة والضرر الذي یصیب الغیر مث ...
  حب عقار حائطا في عقاره ھذا الحائط الجار بنى علیھ عقاره یترتب على ھدم ھذا الحائط كشف عقار الجار اذا ضرر جسیم  ان یھدم صا

  : عدم مشروعیة المصلحة التي یھدف صاحب الحق تحقیقھا   -٣
روعة أي تخالف حكما من أحكام القانون أو یعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقھ إذا كانت المصالح التي یھدف إلي تحقیقھا من وراء ذلك غیر مش

من حق أي شخص فینا یمتلك عقار أو یستأجر شقة من حقھ ان یستضیف في ھذه الشقھ من یرید متى شاء :  مثال  ... تتعارض مع النظام العام أو الآداب
  .لكن اذا صاحب الشقة المستأجر استقل الشقة في ایواء الھاربین من تنفیذ الاحكام 

  ازالة التعسف ثم تعویض المتضرر: المتعسف  جزاء -
  :الجزاء الموقع علیھ لمن تعسف في استعمال الحق  -

  منعھ من الاستمرار في ھذا التعسف : أولا 
  إزالة التعسف: ثانیا
  تعویض المضرور  عن ما اصابھ من ضرر: ثالثا

  
  :مصـادر الحـق وإثباتھ  -

  :مصادر الحق :الفصل 
في المجتمع الاسلامي الشریعة الاسلامیة ھي مصدر كل   ..  وتنحصر مصادر الحقوق في الوقائع القانونیة. ب القانوني المنشئ لھ یقصد بمصدر الحق السب

  الحقوق
لأثر الذي یرتبھ یقصد بالواقعة القانونیة كل حدث یرتب علیھ القانون أثرا معینا سواء كان ھذا الحدث إرادیا أم غیر إرادیا ، وا :تعریف الواقعة القانونیة  

  . وتنقسم الواقعة القانونیة إلى وقائع مادیة وتصرفات قانونیة. القانون قد یكون إنشاء حق أو نقلھ أو انقضائھ 
  ..الواقعة المادیة : أولا 

  : م إلي وقائع طبیعیة وأعمال مادیة وتنقس. ھي كل أمر یحدث فیرتب علیھ القانون أثرا ، قد یكون نشوء حق أو إنقضائھ أو نقلھ دون إعتداد بإرادة الإنسان 
  :الوقائع الطبیعیة : أ  

انات وغیرھا الوقائع الطبیعیة ھي التي تحدث دون أن یكون للإنسان دخل في حدوثھا كمرور الزمن والموت والقرابة والكوارث الطبیعیة كالزلازل والفیض
  الانسان وھي تحدث بصرف النظر دون ان یكون للإنسان دخل في حدوثھا  یرتب علیھا القانون اثار قانونیة بصرف النظر فیھا عن ارادة . .

  :الأعمال المادیة  –ب 
أي سواء اتجھت إرادتھ إلى ، ھي تلك الأعمال المادیة التي تصدر عن الإنسان فیرتب علیھا القانون أثارا قانونیة بصرف النظر عن نیة من صدرت عنھ 

  . مال المادیة إلى نوعین ھما الفعل النافع والفعل الضار وتنقسم الأع. إحداث ھذا الأثر أم لا 
   . ھو كل فعل یرتب علیھ القانون حق بسبب ما یؤدي الیھ من نفع ،،ممكن ھذا الفعل ینشئ منھ منفعھ للغیر فینشئ حق:  الفعل النافع

حضر ھذا الجار عمالا وقام بترمیم ھذا الحائط لمنعھ من أحد الجیران لاحظ ان ھناك حائطا من عقار جاره على وشك السقوط والجار مسافر فأ: مثال
ام ینكشف عقار جاره ھنا الجار الذي قام بھذا الفعل تكبد أموال وھذا الفعل یترتب علیھ منفعة الجار صاحب العقار اذا من حق الجار الذي ق السقوط حتى لا

  بھذا الفعل التعویض 
   ھذا الشخص اراد الضرر للغیر أو لم یردهاثر قانوني بسبب ما یترتب علیھ من ضرر سواء ھو كل فعل یرتب علیھ القانون :  الفعل الضار

  :المسؤولیة التقصیریة احداث ضرر بدون قصد تقوم على ثلاثة اركان
  توفر علاقیة سببیة بین الفعل والضرر/ ٣        ضرر لحق بالغیر/ ٢       )فعل ضار( خطا من الشخص /١

  المتسبب في الضرر یلتزم دفع التعویض للمتضرر ویتحمل الفاعل الشخص
  ..التصرفات القانونیة : ثانیا 



  ٢٦ . إعداد هتان                                                                                                                                 خالد عبدالتواب            - د/ مبادئ القانون 

ویستوي في ذلك أن یكون الأثر المقصود ھو إنشاء أونقل أوتعدیل أو إنقضاء حق من ، یقصد بالتصرف القانوني اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني 
  .الحقوق 

  . كما ینقسم إلى تصرف منشئ وتصرف كاشف أو مقرر،  من جانب واحد وتصرف قانوني من جانبین وینقسم  التصرف القانوني إلى تصرف قانوني
  : التصرف القانوني الصادر من جانب واحد أومن جانبین )  ١( 

) جانب واحد ( فالتصرف القانوني قد یصدر عن إرادة منفردة . إلى تصرف من جانب واحد وتصرف صادر من جانبین ، ینقسم التصرف من حیث تكوینھ 
كالعقود ومنھا عقد البیع وعقد الإیجار وعقد الصلح ) من جانبین ( كالإقرار والوصیة  والوعد بالجائزة  كذلك قد یصدر التصرف القانوني عن إرادتین 

  ................"وعقد التامین وعقد الوكالة  
   :التصرف المنشئ والتصرف الكاشف أو المقرر ) ٢(  

والتصرف المنشئ ھو الذي یترتب علیھ . تصرفات منشئة وتصرفات كاشفة أو مقررة  ات القانونیة من حیث أثرھا على الحق إلى نوعینتنقسم التصرف
  .نشوء حق ابتداء أو انتقالا من شخص آخر

الحقوق كانت موجوده للزوج على  مثال الحقوق الزوجیة ینشئ منھا حق للزوج والزوجة ھذه الحقوق نشأت عن عقد الزواج ھل ھذه نشوء حق من ابتداء
  ھذه المراءه قبل عقد الزواج ؟ لا لم تكن من قبل ولكن انشأھا عقد الزواج 

  مثال عقد البیع  نشؤ حق من شخص الى آخر 
ى مصدر أخر فیخلصھ أما التصرف الكاشف أو المقرر فھو لا یكسب الشخص حقا لم یكن لھ من قبل وإنما یتناول حقا للشخص كان ثابتا لھ من قبل بمقتض -

  عقد الصلح  مثل  ..من أوضاع كانت تحد من فاعلیتھ أو تشوب تحدیده 
لأن التصرفات القانونیة تتطلب في الشخص ان یتوفر الیھ ارادة واعیة .. ترجع الى توفر الأھلیة ..أھمیة التمییز بین الوقائع المادیة والتصرفات القانونیة  -

  وممیزة ومدركة 
  بصرف النظر عن ارادة الشخص أثارھاالمادیة الاعمال المادیة ترتب  الأعمالتؤثر في التصرفات القانونیة ولكنھا لا تؤثر في  ھلیةالأ أحكامكل  -

  :إثبات الحق : الفصل الثاني 
الكتابة ، وشھادة الشھود ، وللإثبات طرق ووسائل مختلفة ھي الإقرار و. الإثبات ھو إقامة الدلیل أمام القضاء على مصدر الحق الذي یدعیھ الشخص

  .والقرائن ،والیمین
  . الاثبات یقع على عاتق المدعي

لكن الاقرار أمام القاضي حجة قاطعة على المقر وھو اعتراف الشخص بواقعة یدعیھا شخص آخر یترتب على ذلك ان تصبح ھذه الواقعھ مسلمة ..  الإقرار
  ر القاضي اذا اقر بعیدا عن مجلس القضاء فھذا یخضع الى تقدی

ن یثار من أھم وسائل الاثبات في ھذا العصر الكتابة  وخصوصا في مجال التصرفات القانونیة لأن طبیعة التصرفات القانونیة تسمح بكتابتھا قبل ا..  الكتابة
لة أو تكون عرفیة اذا اكتفى القانون أي نزاع بشأن نھا یمكن كتابة ھذه التصرفات قد تكون رسمیة اذا تتطلب القانون ان تتم امام موظف مختص فقي الدو

  بكتابتھا اما اي شخصیة
قاضي ھي البینة تقبل في كل الوقائع المادیة لكن في التصرفات القانونیة یستلزم القانون كتابتھا مثل عقد تكوین الشركة وتخضع الى تقدیر ال.. شھادة الشھود

  قد یطمئن الیھا وقد لا یطمئن إلیھا 
  :ھو استنتاج واقعة متنازع علیھا من واقعة ثابتھ ولھا نوعین القرینة  .. القرائن

  عكسھا إثباتقرائن قانونیة قاطعة لا یجوز  -       
  )قرائن قضائیة تخضع لتقدیر القاضي(عكسھا  إثباتقرائن بسیطة یجوز  -   

قرینھ على  والإیصال ٦یعتبر سداده شھر   ٦دد شھر بخصم تفید انھ س إیصالواستلم  ٦ إیجارشھري ھو دفع  إیجارشخص یسكن في شقھ یدفع : مثال 
   ٦سداد شھر 

  ان یتخذ الحالف االله سبحانھ شاھدا على صدق ما یدعیھ..  الیمین
  تحسم النزاع  لأنھایسمى ھذا الیمین یمین حاسمة  -
  قدیر القاضي اقتناعھ وتخضع لت لاستكمالھناك یمین آخر یسمى بالیمین المتممة وھي القاضي یطلبھا من الخصم  -
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